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"قال تعالى ..."وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم:

.7سورة إبراهیم الآیة 

، والصلاة متواضعبدایة الحمد الله الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل ال

والسلام على سیدنا وحبیبنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعین إلى یوم 

.الدین

:وبعد

إعترافا بالفضل والعرفان وبعمیق التقدیر والامتنان نتوجه بكلمات 

تفضل بالإشراف د القادر، الذيشكر إلى الدكتور ولد بوخیطین عب

على هذا العمل، والذي كان لنا سراجا أنار بنصائحه القیمة طریق 

البحث لإتمام هذه المذكرة، له منا ومن جمیع طلاب العلم جزیل 

.الشكر، طالبین من المولى عز وجل أن یجازیه عنا كل الخیر

هم مناقشة كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذة لجنة المناقشة لقبول

.هذه المذكرة لسد خللها والإرتقاء بها

ونتقدم بخالص الشكر لكل موظفي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

لجامعة تیزي وزو الذین مدوا لنا ید العون وسهلوا علینا إنجاز هذا 

.العمل

*كتمیر و مقدادي*



لى إلى من تعهدتني بالتربیة وعلمتني أبجدیات الحیاة، الأغ

.من روحي أمي العزیزة أطال االله في عمرها

.إلى من كان لي سندا وقدوة أخي مقران حفظه االله

إلى كل من ساعدني من العائلة بكلام نبع من قلبه أو حتى 

.بنظرة شجعتني

إلى كل أصدقائي رفاق دربي وكل أساتذتي،

.إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

*كتمیر فازیة*



هدي ثمرة هذا الجهد المتواضعأ

.طال االله في عمرهماأإلى أمي الغالیة، وأبي العزیز

.خواتي وكل العائلة الكریمةوإلى كل إخوتي وأ

.كل من مد لي ید العونصدقائي وزملائي، و وإلى كل أ

*نمحمد لا میمقدادي*
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مقدمة 

سلع شهد العالم تطورا تكنولوجیا كبیرا، ومعارف عالیة الدقة، أسفرت عن ظهور 

ة، لكن الضروریفضلا عن سد احتیاجاتهاللرخاءة قدمت للبشریة سبلاكثر رفاهیأتجاتنوم

في حدود ن اكتشافهامكیة الناس لاة تهدد حیاكامناتها أخطاراقد حملت في طیبالمقابل

.ة السائدة وقت الانتاج أو وقت طرح المنتوج للتداولالمعرفة الفنی

ة عن  جبر الأضرار الناجمة عن هذا التطور أثبت الواقع عجز قواعد المسؤولیة المدنی

كتشاف لا یمكن اثة ومعقدة، تساع استهلاك واستعمال منتجات حدیالرهیب، الذي رافقه ا

كافیةقانونیةقواعداستحداثإلىالدعوةظهرتلذلكأخطارها إلا في وقت لاحق،

.ة الناجمة عنها والحد من هذه المخاطرللإحاطة بها وتنظیم المسؤولی

الذي ینظم مسؤولیة 25/07/1975على إثر ذلك صدر التوجیه الأوروبي بتاریخ 

للمستهلك حقه في التعویض، وذلك بتشدید لیضمن، 1المنتج عما تسببه منتوجاته من أضرارا

المسؤولیة على المنتج، دون الإخلال بحق هذا الأخیر في تطویر منتجات جدیدة، مراعیا في 

ذلك المستوى العلمي والمعرفي والعالمي، من خلال منحه مكنة للتنصل من المسؤولیة 

أن الحالة العلمیة العالمیة بالاستناد إلى ما یسمى بالدفع بمخاطر التطور العلمي، إذا اثبت 

.وقت طرحه المنتوج للتداول لم تسمح له باكتشاف العیب الذي یكتنفه

تبنى المشرّع الفرنسي فكرة مخاطر التطور العلمي كدفع لمسؤولیة المنتج وذلك بموجب 

18الذي كرّس المسؤولیة الموضوعیة للمنتج، الذي خصص لها 3892-98القانون رقم 

والتي أصبحت مدمجة 18مكرر 1386إلى 1مكرر1386یة من المادة مادة كاملة بدا

1-La Directive 85/374/ CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membre en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux.

2- LOI NO 98-389 DU 19 MAI 1998 RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

DÉFECTUEUX, JORF N°117 DU 21 MAI 1998.
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المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات 131-2016بمقتضى الأمر رقم 

.قانون مدني فرنسي17-1245إلى 1245ضمن المواد من 1الالتزامات

، بعدما 2005ة استحدث المشرّع الجزائري مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة سن

مكرر وهي مطابقة 140وأدرج المادة 103-05بموجب القانون رقم 2عدل القانون المدني

مكرر، غیر أنه لم یحدد شروط وأحكام تطبیق هذه المادة كما فعل 1245لنص المادة 

نظیره الفرنسي، ولم یتناول فكرة مخاطر التطور العلمي، لكن یمكن استخلاص أخذه بها في 

.صلة بحمایة المستهلكنصوص ذات

كیف یمكن للمنتج أن ینفي :تأسیسا على ما سبق یمكن طرح الاشكالیة التالیة

المسؤولیة عن نفسه بالاستناد إلى الدفع الخاص بمخاطر التطور العلمي ؟

:على الاشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى فصلین على النحو التاليوللإجابة

)الفصل الأول(طور العلمي أحكام الدفع الخاص بمخاطر الت

).الفصل الثاني(الدفع الخاص بمخاطر التطور العلميالالتزام بالتتبع كقید لإعمال

1- Ordonnance n° 2016-131 du 10/02/ 2016 portant réforme du droit des contrats, du
régimegénéral et de la preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 2016.

30، الصادر في 78ج، عدد .ج.ر.المدني، ج، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 

.2005جوان26الصادر في44، ج، عدد .ج.ر.ج-3
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الأولالفصل

أحكام مخاطر التطور العلمي

العدید من المنتجات التي رافق التقدم العلمي تطورٌ كبیر في تقنیات الإنتاج وظهور

خالیة من منتوجاتلإنتاجأقصى جهدببذللمنتج مطالبتتّسم بالخطورة والتعقید، وإذا كان ا

بات من ،العیوب والمخاطر، فإنه وبفعل التقدم العلمي وقصور مستوى المعرفة العلمیة

الصعب علیه الإحاطة أو التنبؤ بما سیفرزه من عیوب ومخاطر في المستقبل، لذلك فإن 

سفر عنها التطور العلمي والتي لم یُساءل عن العیوب المستقبلیة التي یالمنطق یقضي بألا

یكن باستطاعته اكتشافها أو تلافیها وقت طرحه للتداول، وهو ما أتیح له من خلال تمسكه 

بما یسمى بالدفع الخاص بمخاطر التكور العلمي، هذا الأخیر الذي یتعین البحث في 

).المبحث الثاني(، وتحدید نطاق تطبیقه)المبحث الأول(مفهومه
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لمبحث الأولا

بمخاطر التطور العلميمفهوم الدفع الخاص

نتج عن التطور العلمي والتكنولوجي ظهور منتجات لا یمكن الكشف عن عیوبها  

وهو ما یعرف بمخاطر،مدة زمنیة معینة من تداولهامرور إلا بعد التي تجعلها خطیرة

عن الضّرر الذي یصیب إعفاء نفسِه من المسؤولیّة بالتطور العلمي، ما یسمح للمنتج 

الذي یقتضي البحث في، إذا أثْبَت أنّ العیب مُرتبط بالتّطوّر العلميبالاستناد علیهالمُستهلك

.)المطلب الثاني(وشروط إعماله)المطلب الأول(مقصوده

الأولالمطلب

المقصود بمخاطر التطور العلمي

دفع باعتبارهلمسؤولیة،هامة في مجال دراسة ایحتل مخاطر التطور العلمي مكانة

المنتج إذا كانت حالته المعرفیة لا تسمح له باكتشاف العیوب حال طرح یتمسك بهمستحدث

والكشف عن  )الفرع الأول(دراسة تعریفه المنتوج للتداول، ولتحدید المقصود به یتعین

).الفرع الثاني(من عدمه مكانیة الأخذ بهإحولالقائم الجدل الفقهي 

لأولالفرع ا

تعریف مخاطر التطور العلمي

التي تستدعي البحث في ،من المواضیع الحدیثةتعتبر فكرة مخاطر التطور العلمي

).ثانیا(القانونيأو)أولا(الفقهيمن الجانبسواءتعریفها

التعریف الفقهي لمخاطر التطور العلمي:أولا

راسات الخاصة بدأ مصطلح مخاطر التطور العلمي یحتل مكانة هامة في الد

المصطلحات التي تعددت، وقد 1مع أنه دخل حدیثا في المفردات الفرنسیةبمسؤولیة المنتج،

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء، بومدین فاطیمة الزهرة،-1

.106-105، ص ص2014تمنغاست، ،05عدد ،والاقتصادیة
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"منهاهذا الدفع،للدلالة علىاستعملت ، 1''مخاطر التطور العلمي ''،"مخاطر النمو:

.لكن كلها تدل على نفس المعنى.2''مخاطر التطور التكنولوجي''

العلمي بأنه ذلك الدفع الذي یخول للمنتج استبعاد یعرف البعض مخاطر التطور

، فیهطرح المنتوج للتداول وجود عیبإذا استطاع أن یثبت أنه كان یجهل لحظة ،مسؤولیته

3على أن یقدر هذا الجهل وفقا للمعطیات العلمیة والتقنیة التي كانت موجودة بذلك الوقت
.

المَخاطر التّي لا یُمكن اكتشافُها مجموع :عني هذه الفكرة حسب البعض الآخرتكما 

إلاّ بعد طرح المُنتَجات للتّداول في السّوق، والسّبب هو سُرعة التّطوّر العلمي في استحداث 

.4المُنتَجات أو طرق علاجِها، التّي لا یُدرِكُ العلم آثارها إلاّ في وقت لاحق

جات عند یقصد إذا بمخاطر التطور العلمي، الكشف عن عیوب وجدت في المنت

فالتطور ،إطلاقها للتداول في وقت لم تكن حالة العلم والتقدم التكنولوجي تسمح باكتشافها

الابتكاراتیقصد بها المخاطر التي تصاحب العلمي أثبت نسبیة المعرفة العلمیة، لذلك لا

نما یقصد بها كشف العیوب والمخاطر من ، وإ 5كنولوجیة كما یفهم من المصطلحالعلمیة والت

.6لال المعرفة الحقیقیة اللاحقةخ

، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةحمود غزال، الهیثم حسن، المسؤولیة عن مخاطر التطور التكنولوجي، -1

.242ص 2011، 01عدد، 33والقانونیة، تشرین، المجلدسلسلة العلوم الاقتصادیة

لمسؤولیة عن المنتجات المعیبة، أطروحة مقدمة بومدین فاطیمة الزهرة، مخاطر النمو كسبب من اسباب الاعفاء من ا-2

تخصص علوم قانونیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الجیلالي لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،

.20، ص2017الیابس، سیدي بلعباس،

دراسة مقارنة بین ()ات المعیبةلنوار عبد الرزاق، مخاطر التطور كسبب للإعفاء من المسؤولیة عن فعل المنتجو ب-3

.333، ص 2018، 05، عدد مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، )القانون الفرنسي والقانون الجزائري

.360، ص 2009دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، ،سي یوسف زاهیة حوریّة ، المسؤولیّة المدنیّة للمُنتِج-4

.242مود غزال، الهیثم حسن، مرجع سابق، ص ح-5

تیقرین سلوى، حمایة المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -6

.49، ص 2015الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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صانع الطائرات، محركا استخدامنجد ،لة على مخاطر التطور العلميومن الأمث

، معتمدا على حالة المعرفة العلمیة والتقنیة القائمة "سوبر سوینك"لطائرة ذات سرعة كبیرة 

سوبر "المحرك لحظة صنعها، وبعد سنوات كشفت الأبحاث العلمیة والتقنیة أن هذا النوع من 

وبذلك یكون قد اكتشف العیب في هذا المنتوج في .كان معیبا لحظة طرحه للتداول"سوینك

.1وقت لاحق لطرحه للتداول

التعریف القانوني:ثانیا

ترجع بوادر ظهور فكرة الدفع بمخاطر التطور العلمي إلى التوجیه الأوروبي رقم 

ؤولیة المنتج عن عیوب منتوجاته تجاه فبعد أن أكد في مادته الأولى على مس374/85

إذابسبب مخاطر التقدم، ةعلى إعفاء المنتج من المسؤولی07المضرور، نصت المادة 

ثبت أن حالة المعرفة العلمیة والفنیة، لحظة طرح المنتوج للتداول، لم تسمح له بأن یكشف أ

.2عن وجود العیب

قانون 10/4-1245ع، بموجب المادة أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد أخذ بهذا الدف

:، التي تنص على أنهمدني

...یكون المنتج مسؤولا بقوة القانون ما لم یثبت«

أن حالة المعرفة العلمیة والفنیة، الثابتة في لحظة طرح المنتوج للتداول، لم –4

.3»تسمح بالكشف عما لازمه من قصور

لزهرة، مخاطر النمو كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق، بومدین فاطیمة ا-1

.22-21ص ص 

، دار النهضة للطباعة "مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي"قدوس حسن عبد الرحمن، -2

.47، ص 1999والنشر والتوزیع، القاهرة، 

3-Article 1245-10/2 du code civil,dispose:« Le producteur est responsable de plein droit à
moins qu'il ne prouve :…
4- Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le

produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ».
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بإثبات أن حالة المعرفة الفنّیة والعلمیة وقت ،هبذلك المنتج إمكانیة دفع مسؤولیتیمنح

وضع )المشرع الفرنسي(طرحه للمنتوج لم تسعفه في اكتشاف العیب، وهو ما یعني أنّه 

ر یتطلّب إثبات من فبالرّغم من أنّ دفع مخاطر التّطو ،مخاطر التّطور على عاتق المستهلك

ه في الواقع العملي یقع عبء الإثبات بما یلقي بعبء الإثبات علیه، إلاّ أنّ المنتج بوجوده

المستوى العلمي أو أنعلى عاتق المضرور الذي یقدّم ما یثبت بأنّ المنتج، كان یعــلم به

.1والتّقني كان یسمح بالكشف عن هذا العیب

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیلاحظ أنه بالرغم من اعترافه بمسؤولیة المنتج عن 

مكرر من التقنین المدني، إلا أنه لم 140ي كرسها بموجب المادة منتوجاته المعیبة، الت

ینظمها ولم یتناول مسألة دفوع المنتج، غیر أنّه یمكن استخلاص اعتراف المشرع بهذا الدفع، 

المتعلق بالقواعد المطبقة 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 6وهو ما یظهر من المادة 

:صّ على أنّهالتي تن2في مجال أمن المنتوجات

:...تقیّم مطابقة السلعة أو الخدمة من حیث الزامیة الأمن بمراعاة...«

.»...المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجیا-

یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یعتمد فكرة مخاطر التطور العلمي في إطار 

م التشریعي الخاص موضوع سلامة المنتجات، ولم یشر إلیها صراحة، وفي ظل غیاب النظا

.3ستواجه الحمایة في مواجهة مخاطر التطور العلمي الكثیر من الصعوبات القانونیة

قونان كهینة، الالتزام بالسلامة مـن أضـرار المنتجـات الخطیـرة، دراسـة مقارنـة، أطروحـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي العلـوم -1

-392ص ص، 2017القانونیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم الحقـــوق، جامعـــة مولـــود معمـــري، تیـــزي وزو، 

393.

.ج.ج.ر.، یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال المنتوجات، ج2012ماي 06خ في مؤر 203-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012ماي 09، الصادر في 28عدد 

قونان كهینة، الدفع بمخاطر التطور العلمي بین مقتضیات تشجیع المنتج على الانتاج وضمان السلامة الجسدیة -3

المؤسسات الناشئة والتنمیة الاقتصادیة، كلیة :حولمداخلة في الملتقى الدولي للمستهلك من مخاطر المنتوجات،

.3، ص2021جوان 30الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم 
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الفرع الثاني

الجدل حول اعتبار مخاطر التطور العلمي سبب للإعفاء من مسؤولیة المنتج

ر جدل بین الفقهاء فیما یخص مسألة مخاطر التطور العلمي كسبب لإعفاء المنتج ثا

تجاه مؤید لإعفاء المنتج إتجاهین، إنقسما إلى حیث الیة عن منتوجاته المعیبة،من المسؤو 

).ثانیا(تجاه ثاني معارضإ و )أولا(یهبالرجوع إلمن المسؤولیة 

.تجاه المؤید لإعفاء المنتج من المسؤولیة لمخاطر التطور العلميالإ :أولا

الدفع الخاص على مجموعة من الحجج للأخذ بالمؤیدتجاهالإیستند أصحاب

:وتتمثل حججهم فیما یليبمخاطر التطور العلمي،

بقاء مسؤولیة المنتجین عن العیوب التي لم تكشف عنها حالة المعرفة العلمیة إیشكل

ثم أن عدم إعفاء .1والتقنیة لحظة طرح المنتوج للتداول، عائقا أمام تقدم وتطور المنتوجات

التجدید التكنولوجي، وفي المقابل یؤدي إلى تشجیع المنتج من المسؤولیة یسبب كبح التطور و 

، كما أن عدم الإعفاء من المسؤولیة سیرتب الإحجام عن 2السوق السوداء المخالفة للقانون

.3التطور وإعاقة الصناعة والإضرار بالاقتصاد الوطني

یتمكن المنتج من دفع المسؤولیة لعدم علمه بعیوب منتجاته وفقا للمعطیات العلمیة 

وهذا الالتزام معرفة واكتشاف العیب،بتسمحج للتداول لم لمتاحة، ذلك أن لحظة طرح المنتو ا

یضع المشاریع ، كما أن عدم النص على مخاطر التطور العالمي كسبب للإعفاء،4مستحیل

مما یضعف المنافسة بین الأوروبیة،والشركات الفرنسیة في مركز أدنى من نظیراتها

.68تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -1

.247حمود غزال، الهیثم حسن، مرجع سابق، ص -2

المنتوج، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة في الحقوق، كلیة فتاك علي، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة-3

.393، ص 2017الحقوق، جامعة وهران، 

.118، مرجع سابق ص ...بومدین فاطیمة الزهرة، مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء-4
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السهل قیام المسؤولیة على المنتجین الفرنسیین مقارنة بالمنتجین منفیصبحمنتوجاتهم،

.1الأوروبیین

یستلزم تقدم العلم وتنمیة المشاریع، هذا السبب للإعفاء، فلولاه لتوقف المنتجون عن 

كما أنه یمكن دائما للمضرورین تقدیمهم الجدید خوفا من ملاحقتهم بدعاوى التعویض،

.2في المسؤولیة في حال انتفاء المسؤولیة الموضوعیةاللجوء إلى القواعد العامة

عفاء المنتج یفهم أن أصحاب هذا الاتجاه یأخذون بمخاطر التطور العلمي كسبب لإ

لتطور المستمر، فلا ینبغي النظر إلى ن المعرفة العلمیة قابلة للتغییر وامن المسؤولیة، ذلك أ

نه مظهر للخطأ استعمال منتجاته على أطة بدراكه من مخاطر مرتبما یستحیل على المنتج إ

.3والتقصیر من جانبه، لأن الجهل وعدم توقع التطور واقع تفرضه حدود المعرفة العلمیة

طر التطور كان لأصحاب هذا الاتجاه الغلبة، بحیث نص التوجیه الأوروبي على مخا

الفرنسي، كما نص علیه المشرع .عفاء المنتج من المسؤولیةالعلمي كسبب من أسباب إ

بحیث یمكن للمنتج التخلص من المسؤولیة عن فعل منتجاته المعیبة بأن یثبت أن حالة 

، وذلك بتوفر 4المعرفة العلمیة والفنیة لحظة طرح المنتوج للتداول لم تسمح له بكشف العیب

.شرطین نشرحهما فیما بعد

طر التطور مون ویقبلون فكرة مخان أصحاب هذا الاتجاه یسلّ یتضح لنا مما سبق أ

دفع بحججهم الخاصة، مما یسمح للمنتجالعلمي كدفع لمسؤولیة المنتج، بحیث كان لهم 

.70-69تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص ص -1

.70، ص نفسهمرجع ال-2

مستقبل :بخالد، واقع ومستقبل الاعفاء من المسؤولیة المدنیة عن تطور مخاطر المنتجات، ملتقى وطني حولعجالي -3

.196، ص 2020جانفي 28المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یوم 

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل یا حوادث المنتجات المعیبة،خمیس سناء، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحا-4

.146، ص 2015شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المسؤولیة عن منتوجاته المعیبة لاستحالة التنبؤ بمخاطر التطور العلمي التي اكتشفت في 

.تجاه عرف معارضینالمنتوج للتداول، غیر أن هذا الإوقت لاحق لطرح

عفاء المنتج من المسؤولیة بسبب مخاطر التطور العلميتجاه المعارض لإالإ :ثانیا

تجاه المعارض لإعفاء المنتج من المسؤولیة بسبب الدفع الخاص بمخاطر الإیرى 

وحججهم في من المسؤولیة،التطور العلمي بضرورة عدم الأخذ به كسبب لإعفاء المنتج

:ذلك كتالي

بة بالتعویض، فالخطأ مفترض یعد حدوث الضرر بسبب المنتوج المعیب، كاف للمطال

ن تقدیر الخطأ فإأن معیار الصفة الاحترافیة موضوعي وبذلكبمجرد حدوث الضرر، كما

التطور مخاطروإن إقامة مسؤولیة المنتج عن.1سواء كان عقدي أو تقصیري لیس شخصي

العلمي لا ترجع الى ارتكابه خطأ ما، بقدر ما ترجع إلى ضرورة ضمان التعویض عن 

.2ضرار التي تلحق بالمستهلكالأ

المخاطر، من خلال ل أعباءیعفي الدفع بمخاطر التطور العلمي المنتج من تحم

.3التأمین علیها، وبعدها یقوم بزیادة أسعار المنتجات

إلى التوجیه الأوروبي في وجوب النص على إضافة إلى أنه لا یمكن الإسناد

من التوجیه ذاته، تعطي 15منتج، فالمادة مخاطر التطور العلمي كسبب لدفع مسؤولة ال

.4الدول الأعضاء الخیار بین الأخذ بهذا الاستثناء أو تركه، وبعض الدول لم تأخذ به

، 03، العدد 11، المجلد مجلة أفاق علمیةزروق یوسف، الالتزام بالسلامة على ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي، -1

.294، ص 2019تمنغاست، 

.119، مرجع سابق، ص ...بومدین فاطیمة الزهرة، مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء-2

.70تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -3

.71المرجع نفسه، ص -4
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إقرار التشریع للإعفاء من المسؤولیة ما هو إلا عودة للوراء، وتعطیل لاجتهادات 

متوقع ن الطابع غیر الكما أ.1لت المنتج المسؤولیة مهما كان السببالقضاء التي طالما حمّ 

دلیل على عدم إمكانیة إعفاء المنتج من هذه الأخیرة، بحیث لهذه المخاطر، یمثل حجة أو

یصعب أن یتحمل المستهلكون مخاطر التطور، لأنها في الغالب خطیرة وترتب أضرارا 

.3لذا فلابد من ترجیح الكفة للمستهلك.2جسیمة

خاطر التطور العلمي، لعدم علمه بعیوب القول بأحقیة المنتج للتمسك بالدفع بم

منتجاته یعني إقامة المسؤولیة على الخطأ المفترض، مما یعني إمكانیة إثبات عكسه، بإثبات 

المنتج لقیامه ببذل الجهد الكافي للتعرف على عیوب منتجه، ولاشك أن هذا یتناقض مع 

.4أهداف التوجیه الأوروبي من إنشاء مسؤولیة موضوعیة

لثانياالمطلب

إعمال فكرة مخاطر التطور العلميشروط

فالعلم والمخاطر وجهان لعملة المخاطر الناجمة عنه،یصاحب  تقدم العلم ازدیاد

ولعل اكتشاف ومعرفة العیوب التي تشكل خطرا على المستهلك لیس هینا، فبعض واحدة،

لمیة لم تسمح العیوب یمكن الإحاطة بها والبعض الأخر یبقى مجهولا، كون الحالة الع

لابد من توفر شرطان، یتمثلان في استحالة العلم المطلقة باكتشافها، ولإعمال هذا الدفع

واكتشاف العیب في وقت لاحق على،)الفرع الأول(بالمخاطر التي یكشفها التطور العلمي 

).الفرع الثاني(طرح المنتوج للتداول 

.197، مرجع سابق، ص ...عجالي بخالد، واقع ومستقبل الاعفاء-1

.71سابق، ص تیقرین سلوى، مرجع-2

.197، مرجع سابق، ص ...عجالي بخالد، واقع ومستقبل الاعفاء-3

حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4

.266، ص 2000
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الفرع الأول

لتي یكشفها التطور العلمياستحالة العلم المطلقة بالمخاطر ا

ن تكون المخاطر التي كشف عنها التطور العلمي مؤخرا نه یجب أیفهم من العنوان أ

الإحاطة :"المعرفة"، یقصد بمصطلح 1وبشكل مطلقغیر معلومة أو معروفة لأي أحد،

تقدیر هذه المعرفة یشمل جمیع فروع 2.شمل من العلموالمعرفة أأي العلم به،بالشيء،

وبالتالي فلا یمكن لهذا الأخیر رفة الإنسانیة ولیس فقط مجال تخصص المعني،المع

.3، أن ینكر المعلومات المتعلقة بفروع أخرى من المعرفة)المعني(

ذا كان المنتج إن یعلم بهذه المخاطر، لكنیقصد بذلك أنه لم یكن باستطاعة المنتج أ

ن هذا لا یعطیه الحق في التمسك بعدم ،فإشخصیا لا یعلم بها، وكان العلم قد توصل إلیها

التنبؤ بالمخاطر التي یكشفها التطور العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولیة عن فعل 

وبذلك یكون معیار تقدیر ،4ستحالة هنا أصبحت نسبیة لا مطلقةالإنالمعیبة، لأالمنتجات 

.5هذه المعرفة موضوعي لا شخصي

مما یحث المنتجین السهل الوصول إلیهما،یشترط في العلم والمعرفة أن یكون من 

، كما یشترط أن تكون المعرفة 6بذل مجهودات، لتجاوز تجاربهم والإلمام بمعارف أوسععلى

أما غیر ذلك لا یعتد به، فهذه المعرفة تعتمد على حقائق علمیة مثبتة، .المعرفة علمیة وتقنیة

.7ولیس مجرد تكهنات أو تصورات مختلف علیها

، 2022مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمود عادل محمود، المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، دراسة -1

.193ص 

.64تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -2

.388، ص ، مرجع سابقن...قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة-3

.194-193محمود عادل محمود، مرجع سابق، ص ص -4

.388، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(ار المنتجات الخطیرة قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضر -5

.65تقرین سلوى، مرجع سابق، ص -6

.198محمود عادل محمود، مرجع سابق، ص -7
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أن المعرفة التي یعتد بها هي المعرفة العالمیة لا الوطنیة، أي أنه إلىالإشارةتجدر

.1یؤخذ بعین الاعتبار المعرفة التي توصل إلیها العالم ولیس معرفة دولة المنتج

إلیه محكمة العدل الفنیة بما انتهتیمكن تلخیص المقصود بالمعرفة العلمیة و 

إن عبارة حالة :"بأنهحیث قضتصطلح،للمجموعة الأوروبیة في تفسیرها للمقصود بهذا الم

عادات وقواعد السلامة المطردة في ر بصفة خاصة إلىلا تشیالمعرفة العلمیة والفنیة،

دنى قیمة ودون أوإنما تشیر،القطاع الصناعي الذي یباشر المنتج في مجال الاستغلال،

الذي یمثل كثر تقدما،وهو ما یستوجب الاعتداد بالمستوى الأ إلى المعرفة العلمیة والفنیة،

.2"حالة العلملحظة طرح المنتوج للتداول،

بحیث یجب یقع عبء إثبات عدم التنبؤ بمخاطر التطور العلمي على عاتق المنتج،

على هذا الأخیر أن یثبت أنه فعلا لم یتمكن من التنبؤ بوجود العیب في ظل المعرفة العلمیة 

ن منتج في أي دولة أفلا یمكن لأي .3لتداولالمتوصل إلیها وقت صنع المنتوج وطرحه ل

ض حتى في الحالات التي ثبت فیها نما تبقى قائمة ویلتزم بالتعویوإ یتنصل من المسؤولیة، 

نه كان بإمكانه السعي وراء هذه إلیه المعرفة العلمیة، بما أخر ما توصلت أنه استخدم آ

ي أي التي تتعلق بهذا العیب فالعیوب والتعرف علیها والحصول على المعلومات والمعرفة 

.4ي دولةقطاع، وفي أ

نستنتج مما سبق أنه یجب على المنتج معاصرة ومواكبة كل اكتشاف للتطور العلمي، 

فعلیه أن یطور .طر المنتجات التي یصنعهامن ابتكار وسائل جدیدة للوقایة والأمان من خ

مخطأ بمجرد أنه یستمر في فالمنتج یعتبر .الجدیدةالإكتشافاتمنتوجاته حتى تواكب 

.388، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة -1

.310فتاك علي، مرجع سابق، ص -2

.196ود عادل محمود، مرجع سابق، ص محم-3

.66تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -4
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استخدام الوسائل التقلیدیة في الصناعة رغم اكتشاف وسائل أحدث منها، ولذا فیكون المنتج 

.1مبدعا عندما یطور منتجات جدیدة لأول مرة، أو یحسن ویطور منتجاته الحالیة

الفرع الثاني

حق على طرح المنتوج للتداولاكتشاف العیب في وقت لا

أي بعد طرح المنتوج للتداول یجب أن یكتشف العیب في المنتوج في وقت لاحق،

ولیس العكس، وإلا فیسقط حق المنتج في التمسك بالمخاطر التي یكشفها التطور العلمي 

كما بحیث تتحقق المحكمة من عنصر المعرفة،2.لدفع المسؤولیة عن فعل متوجاته المعیبة

مدى قابلیة العیب للكشف عنه :كتشاف، أيالإوبعدها تبحث عن عنصر سبق لنا وشرحناه،

.3وقت طرح المنتوج للتداول

تستعین المحكمة في تحدید إمكانیة المنتج للوصول إلى المعرفة العلمیة والتقنیة في 

:مجال الدفع بمخاطر التطور العلمي بثلاثة معاییروهي

ق بالمعلومات المتاحة مادیا، والتي یمكن الوصول إلیها من وهو یتعل:المعیار المادي-1

.4خلال ما هو منشور

طلاع على المعلومات التي تم ح للمنتج مدة زمنیة لیتمكن من الإتمن:المعیار الزمني-2

نشرها قبل طرح المنتوح للتداول، لأنه من غیر المعقول أن یكون على درایة بهذه 

.5المعلومات فور نشرها

بومدین فاطیمة الزهرة، مخاطر النمو كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق، -1

.29ص 

.194محمود عادل محمود، مرجع سابق، ص -2

.67تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -3

.200عادل محمود، مرجع سابق، ص محمود-4

بومدین فاطیمة الزهرة، مخاطر النمو كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق، -5

.32ص 
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المعرفة العلمیة (بحیث یجب على المنتج أن یبحث على المعلومات :لمكانياالمعیار-3

خاصة تلك المعرفة التي لیس لها على مستوى العالم لا على المستوى الوطني،)والتقنیة

.1حدود في مجال الأدویة مثلا

یبقى عنصر المعرفة العلمیة والفنیة وإمكانیة اكتشاف العیب، الشرطان اللذان یمثلان 

ذ أن المنتج إذن ملزم بتطویر منتجاته بما اس الدفع بمخاطر التطور العلمي، إجر أسح

ضرار ویبقى المنتج هو المسؤول عن الأ.یتوافق مع التطور العلمي والتكنولوجي العالمي

محدودة ولم یسعى هالتي تسببها منتجاته المعیبة، في حال كانت معرفته بعیوب منتجات

.لتطوریها

.202محمود عادل محمود، مرجع سابق، ص -1
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لمبحث الثانيا

نطاق الدفع بمخاطر التطور العلمي

یقتضي الاعتراف بالدفع الخاص بمخاطر التطور العلمي عدم امكانیة اكتشاف مخاطر المنتوج 

إلا بعد طرحه للتداول، وذلك نتیجة سرعة التطور العلمي في استحداث منتجات تنطوي على آثار ضارة، 

ولتنظیم هذا الدفع كان لابد من زمنیة من طرحها في التداول، لا یمكن للعلم أن یدركها إلا بعد فترة 

ومن حیث المنتجات محل التطبیق)المطلب الأول(حصر نطاقه من حیث المستفید منه 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

المستفید من الدفع بمخاطر التطور العلمي 

ي من بین أهم المسائل یعتبر تحدید المستفید من الدفع الخاص بمخاطر التطور العلم

التي یتعین الخوض فیها، لیتحدد من یحق له التمسك بهذا الدفع  سواء في اطار التوجیه 

وكذا القانون )الفرع الثاني(أو في القانون الفرنسي )الفرع الاول(1985الاوروبي لسنة 

).الفرع الثالث(الجزائري 

ع الأولالفر 

المستفید من الدفع بمخاطر التطور العلمي في التوجیه الاوروبي

المتعلق بالتقریب والتنسیق بین 374-85تحاد الأوروبي التوجیه رقم صدر الإأ

النصوص التشریعیة واللائحیة والإداریة للدول الأعضاء في مجال المسؤولیة عن المنتجات 

طائفتین من الأشخاص وهما المنتج منه،3لمادة وقد تضمنت ا،1المعیبة المعدل والمتمم

.2الحقیقي وأشخاص یأخذون حكم المنتج

تهلاكیة، أطروحة لنیل شهادة دكتورة خالیدة، الإطار القانوني والتنظیمي للحمایة من أضرار المنتجات الاسبن بعلاش-1

.177، ص 2018في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، -2

.229، ص 2014علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون، كلیة الحقوق وال
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صانع السلعة في شكلها النهائي،":من التوجیه المنتج كتالي3عرفت المادة 

وكل شخص یقدم نفسه كصانع بأن التي یتكون منها،وصانع المادة الأولیة والأجزاء،

1"أیة علامة أخرى ممیزة له على السلعةأو علامته التجاریة، أویضع إسمه

كل من یصنع منتوجا نهائیا، أو ینتج المادة منتجا حقیقیا،یعتبر حسب المادة أعلاه

.2إضافة إلى كل من یصنع جزءا مركبا من منتوج مركبالأولیة،

:أما الفئة التي تأخذ حكم المنتج فهم كل من

ضع إسمه، أو علامة أخرى على الشخص الذي یقدم نفسه على أنه منتج، بحیث ی-

.المنتوج

.المستورد للمنتوجات-

.3یحدد من هو المنتج لهاالشخص المورد للسلعة دون أن-

وذلك من المادة السابقة رغبة المشرع الأوروبي في تحقیق مصلحة المضرور،یفهم

ي قد ، كما أن التوجیه الأوروب4برجوعه على المستورد الموجود داخل المجموعة الأوروبیة

ولم یدرجه ضمن الأشخاص المعنیین بالمسؤولیة، ولكنه منح أغفل منتج المواد الزراعیة

.5للدول الأعضاء إمكانیة إدراجه في تشریعاتهم

أن التوجیه الأوروبي، قد كرس مبدأ المسؤولیة التضامنیة بین المنتجین ومنیلاحظ

في تطبیق التوجیه ":أنهمنه، والتي تنص على 5یأخذون حكمهم وذلك بموجب المادة 

شخاص مسؤولین عن نفس الضرر، ومسؤولیتهم تضامنیة، دون عدة أالحالي تعتبر

.177بن بعلاش خلیدة، مرجع سابق، ص -1

.229بركات كریمة، مرجع سابق، ص -2

.46، ص 2007، المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، قادةشهیدة-3

.178، ص خالیدة، مرجع سابقبن بعلاش-4

.46، مرجع سابق، ص قادةشهیدة-5
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.1"المساس بقواعد القانون الوطني المتعلقة بحق الرجوع

الفرع الثاني 

ون الفرنسيالمستفید من الدفع بمخاطر التطور العلمي في القان

1245خلال المادتین ن المشرع الفرنسي الأشخاص المعنیین بالمسؤولیة وذلك منبیّ 

یعتبر ":منه تنص على ما یلي5مكرر1245، بحیث نجد المادة 62مكرر1245و5مكرر

منتجا عندما یتصرف كمحترف، صانع للمنتوج النهائي، منتج المادة الأولیة، صانع الجزء 

:لنهائي، ویأخذ حكم المنتج بهذا المفهوم كل شخص یتصرف كمحترفالمكون للمنتوج ا

سمه على المنتوج أو علامة أو إشارة ممیزة من یقدم نفسه على أنه منتج بوضع إ

.3..."من یستورد منتوجا من المجموعة الأوروبیة بقصد البیع أو الإیجار.أخرى

أن المشرع الفرنسي على من القانون المدني الفرنسي 5مكرر 1245یفهم من المادة 

غرار التوجیه الأوروبي قد قسم الأشخاص المعنیین بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة إلى 

.المنتج الحقیقي والأشخاص الذین یأخذون حكم المنتج:فئتین وتتمثل في

1-Article 5 de la directive 58-374 CEEdispose: «si, en application de la présente directive,

plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire،
sans prejustice des dispositions du droit national relatives au droit de recours»

.179خالیدة، مرجع سابق ص بن بعلاش-2

3-Article 1245 -5 du code civil français : « est producteur, lorsqu’il agit a titre

professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le

fabricant d’une partie composante :est assimilée a un producteur, pour l’application du

présent titre, toute personne agissant à titre professionnel :1 qui se présentecomme

producteur en opposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif

.2qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une

location ».
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الصانع النهائي للمنتوج، وهو المسؤول الرئیسي عن :یتمثل المنتج الحقیقي في

وج المحتملة، خطار المنتاتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة أیة، هو القادر على العملیة الإنتاج

.1لتزامات المتعلقة بسلامة مستهلكي منتجاتهبحیث یتحمل معظم الإ

أما عن منتج المواد الأولیة فهو ذلك المحترف الذي یستخرج من الأرض مواد أولیة 

كما نجد .ا المنتج مسؤولا عن عیوبهالخ، ویكون هذإ...تجي الطاقة والصید والمزارعینكمن

صانع الجزء المكون للمنتوج النهائي، والذي في الأصل هو متعاقد مع المنتج النهائي مما 

.2یجعل أصل علاقتهما عقدیة

تجدر الإشارة إلا أن المشرع الفرنسي یضیف فكرة الاحتراف صراحة من خلال 

ر مهنته، سواء كان شخص طبیعي      اشتراط قیام المسؤولیة على كل مهني ینتج في إطا

5مكرر 1245یعتبر إذن وفقا للمادة .3أو معنوي، خاضع للقانون الخاص أو العام

ویلاحظ أن ،4من التقنین المدني الفرنسي، المنتج هو المسؤول المباشر الذي تثار مسؤولیته

لا مقاولي عن المنتجات إعین لهذه المسؤولیة المشرع الفرنسي لم یستثن من المنتجین الخاض

.5البناء وإعادة بیع العقارات تحت الإنشاء، والتي تنظمها نصوص خاصة في التقنین المدني

من التقنین المدني الفرنسي أن الأشخاص 5مكرر 1245یفهم أیضا من المادة 

سمه أو علامته یقدم نفسه كمنتج عن طریق تثبیت إالذین یأخذون حكم المنتج هم كل من

بالإضافة إلى الشخص الذي یستورد المنتوج إلى .جاریة أو أیة علامة أخرى على المنتوجالت

.181خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-1

.182المرجع نفسه، ص -2

.138مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة -3

.48، مرجع سابق، ص قادةشهیدة-4

.28مرجع سابق، ص ، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاهیة حوریة، -5
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فیمكن القول بأن 1المجموعة الأوروبیة للبیع أو التأجیر أو أي شكل أخر من إشكال التوزیع

توجات من خارج القطر على سبیل المستورد هو كل شخص یتولى مباشرة عملیات جلب المن

.2حترافالإ

سبق، صنفا ثالثا یتمثل في الموردین، فلقد اعتبرهم التقنین سالف إلى مایضاف 

الذكر مسؤولون عن سلامة المنتوج من العیب بنفس شروط المنتج، وفي الواقع قد تم 

، لكن بصفة 1985استحداثهم في التشریع الفرنسي وقد نص علیهم التوجیه الأوروبي لسنة 

ویتمثل المورد في ذلك الشخص الذي 3.نتج أو المستورداستثنائیة، في حال لم یعرف فیها الم

یقوم بتوزیع السلعة بعد إنتاجها، سواء كان ذلك عن طریق وكالة تجاریة أو وكالة بالعمولة 

.4أو تجارة التجزئة

الفرع الثالث

ي القانون الجزائريالمستفید من الدفع بمخاطر التطور العلمي ف

تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي وكرس مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي 

مكرر من التقنین المدني 140ستقرائنا للمادة ها منتجاته المعیبة، ویظهر ذلك بإتسبب

ظمت الجزائري، لكن لم یورد تعریفا له، مما یستلزم علینا الرجوع إلى القوانین والمراسیم التي ن

.5مسؤولیة المنتج وعرفته

المستفید من (كان المشرع الجزائري یستعمل مصطلح المحترف للدلالة على المنتج 

الملغى، وبعد صدور 266-90في المرسوم التنفیذي رقم )الدفع بمخاطر التطور العلمي

أحمد عبد الرحمن المجالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة في القانون الاردني، دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون -1

.234، ص 2020،  تمنغاست، 03، العدد 09، المجلد صادیةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتالفرنسي، 

.183خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-2

.50، مرجع سابق، ص قادةشهیدة-3

.184-183خالیدة، مرجع سابق، ص ص بن بعلاش-4

.56، مرجع سابق، ص قادةشهیدة-5
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الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش، أصبح یعبر عن المنتج 03-09القانون رقم 

.1المتدخلبمصطلح 

المتدخل كل ":على أنه03-09من القانون رقم 3یعرف المتدخل في المادة 

.2"ستهلاكیتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإو معنوي شخص طبیعي أ

حترافي سواء كان تجاري أو صناعي           ن هذا النص أن كل من یقوم بنشاط إیفهم م

قدیم منتوجات أو خدمات للمستهلكین بصفة عامة، أو زراعي، فهو منتج، بما أنه یقوم على ت

وینصرف هذا المصطلح إلى الأشخاص ،3والمنتج قد یكون شخص طبیعي أو معنوي

المعنویة للقانون العام، كالمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري أو الصناعي، باعتبار أن 

مشروعات الخاصة، هذه الهیئات قد دخلت میدان التجارة بنفس الشروط التي تزاولها ال

.4والأضرار التي تسببت بها هذه الأخیرة هي نفسها التي تولدها المؤسسات الخاصة

كتفت بتعریف الإنتاج قد إ03-09من القانون رقم 9مطة 03ویشار إلى أن المادة 

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع :"دون المنتج، وذلك على النحو التالي

ي والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب وتوضیب المحصول والجن

.5"المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأول

من یمتهن التعامل في المواد التي تقتضي منه "یستخلص مما سبق أن المنتج هو 

وتنتئتها، ویشمل ذلك كل من الإنتاج جهدًا واهتمامًا خاصین، ویكون له دور في تهیئتها

.132، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة-1

، الصادر 15ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

.2009مارس 8في 

.227بركات كریمة، مرجع سابق، ص -3

.133، مرجع سابق، ص )ةدراسة مقارن(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة -4

.187خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-5
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.1"الصناعي، أو الإنتاج الطبیعي كتربیة الدواجن أو المواشي

المطلب الثاني

نطاق الدفع بمخاطر التطور العلمي من حیث المنتجات

حیث المنتجات، والتي تستوجب دراستنا معرفة نطاق الدفع بمخاطر التطور العلمي من 

واجهت التشریعات بعض الصعوبة في وضع تعریف جامع ومانع لها، باعتبارها حجر أساس 

مختلف التشریعات بوضع تعریف للمنتجات، أبرزها التوجیه وقد اهتمتمسؤولیة المنتج،

، )الفرع الثاني(الذي تأثر بأحكامه المشرع الفرنسي )الفرع الأول(1985الأوروبي لسنة 

.)الفرع الثالث(للمشرع الجزائري موقفه من الموضوعو

الفرع الأول

المنتجات في التوجیه الأوروبي

مادة، 22المتعلق بالمنتجات المعیبة في 374-85نظم التوجیه الأوروبي رقم 

منتوج كل ال'':بحیث عرفته كتاليproduit"2"منه لتعریف المنتوج 2وخصص المادة 

منقول عدا المواد الأولیة الزراعیة ومنتجات الصید، حیث لو أدمجت في منقول أو عقار، 

یقصد بالمواد الأولیة الزراعیة منتجات التربة والزراعة والإنتاج الحیواني والصید، عدا 

3.''المنتجات التي أجري لها نوع من التحویل، ویدخل في مدلول المنتوج الكهرباء

تدقیقنا لنص المادة السالفة الذكر أن التوجیه الأوروبي لم یفرق في نستخلص من

ن كان مدمجا بمنقول أو بعقار، لكنه استثنى وج بین كونه خطیرا أو غیر خطیر، إشأن المنت

بصریح العبارة المنتجات الزراعیة، ومنتجات التربة الحیوانیة ومنتجات الصید من نطاق 

.135، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من أضرار المنتجات الخطیرة -1

.239أحمد عبد الرحمن المجالي، مرجع سابق، ص -2

3-Article 02 de la directive 85-374 CEE : « le terme « produit » désigne toute meuble, à l’exception

des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même sil est incorporé dans un autre
meuble ou dans un immeuble .par matières premières agricoles,on entend les produits du sol,de
l’élevage et de la pêcherie ,à l’exclusion des produits ayant subi une première transformation. le
terme « produit » désigne également l’électricité ».
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كما استثنى الخدمات، ذلك لأن طبیعة .1التي نظمها التوجیهتطبیق أحكام المسؤولیة الواردة

.2الخدمات خاصة تقتضي تنظیم المسؤولیة الناتجة عنها تنظیمیا مستقلا

كل "نجد أیضا أن التوجیه قد استثنى العقارات ذلك لأن نص المادة كان یحمل لفظ 

عد من المنتجات التي یطبق علیها مما یعني بتعبیر المخالفة أن العقارات لا ت"مال منقول

.4كون الأضرار الناتجة عنها خاضعة لتشریعات خاصة تنظمها.3أحكام هذا التوجیه

منه الاضرار الناتجة عن المنتجات النوویة 14ستبعد التوجیه الأوروبي في المادة إ

ة عنحكام هذا التوجیه على الاضرار الناتجلا تطبق أ":حیث نصت هذه المادة أنه

تفاقات الدولیة الموقعة من الحوادث النوویة والتي یجب أن یجري تغطیتها عن طریق الإ 

ن التوجیه الأوروبي یكون قد ترك تنظیم كل ما یتعلق بالأنشطةوبذلك فإ،"الدول الأعضاء

.5تفاقات خاصة بین الدول، كون النشاط النووي یتسم بطبیعة خاصةالنوویة لإ

من التوجیه أن هذا الأخیر قد وسع من 2ذي ورد في المادة یتبین لنا من التعریف ال

من التوجیه 15كما نجد أن المادة .6مفهوم المنتوج بحیث یشمل كل منقول مهما كان

ن یدرجوا المواد الأولیة الزراعیة ومواد الصید من بأالأوروبي قد سمحت للدول الأعضاء 

.7ضمن المنتجات المعیبة ولا یستثنونها

یسعد فظیلة، المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، فرع -1

.232، ص 2017لیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، القانون الخاص، ك

.42تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -2

.233یسعد فظیلة، مرجع سابق، ص -3

.42تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -4

.233یسعد فظیلة، مرجع سابق، ص -5

.239أحمد عبد الرحمن المجالي، مرجع سابق، ص -6

.239، ص نفسهمرجع ال-7
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ك التوجیه الأوروبي قد عرف المنتوج الذي یشمله الدفع بمخاطر التطور یكون بذل

ذن هو كل مال ضحة لا تحتمل التأویل، فالمنتوج إالعلمي، وقد حدده بمصطلحات دقیقة ووا

.1منقول دون العقارات

الفرع الثاني

القانون الفرنسيالمنتجات في

-98نشیر أولا إلى أن المشرع الفرنسي لم یعرف المنتوج إلا بعد صدور قانون رقم 

، بحیث والذي نظم المسؤولیة عن أفعال المنتجات المعیبة،1998ماي 19بتاریخ 389

1245من التوجیه الأوروبي في المادة 2ن القانون الفرنسي قد ردد حرفیا نص المادة نجد أ

حیث .إلا أنه أضاف إلى المنتوجات الواردة في التوجیه الأوروبي، منتجات أخرى،2مكرر

یعد منتوجا كل مال ":كالتاليمن التقنین المدني الفرنسي2مكرر 1245جاء نص المادة 

رتبط بعقار وكذا منتجات الأرض، وتربیة المواشي، والصید البري والصید منقول ولو إ

.2"المنتوجاتالبحري والكهرباء تعد من 

عمال نظام المسؤولیة یكون المشرع الفرنسي هو الآخر قد وسع من نطاق إبذلك 

حیث .19853الخاصة عن فعل المنتجات المعیبة، وحذى حذو التوجیه الأوروبي لسنة 

المنتجات الزراعیة كافة، ونواتج تربیة الحیوانات، والصید بأنواعه من المنتجات اعتبر

الذي رخص به التوجیه الاختیارقد استخدم حقه في هام، كما نجد أنالخاضعة لهذا النظ

.4منه15للدول الأعضاء في المادة 

خلیدة غوطي، دور التامین من المسؤولیة عن المنتجات في حمایة المستهلك الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة -1

.139، ص 2019د، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، .م.الدكتوراه ل

2-Aarticle 1245-2 du code civil français : « est un produit tout bien meuble, même s’il est

incorporé dans un immeuble, y compris les produit du sol, de l’élevage, de la chasse et de la
pêche l’électricité est considérée comme un produit…. »

.42تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -3

.146خلیدة غوطي، مرجع سابق، ص -4
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یشمل الدفع بمخاطر التطور العلمي إذن، جمیع المنتوجات المذكورة في المادة 

من التقنین المدني الفرنسي، كون هذا الدفع یدخل في نظام المسؤولیة 2مكرر 1245

.المنتجات المعیبةالخاصة عن فعل 

المشرع الفرنسي العقارات من مفهوم المنتوج، وهذا ما فرضته التعلیمة استثنى

حكام خاصة بمسؤولیة البناء في قوانین الدول ، ذلك لوجود أ1985الأوروبیة لسنة 

صاته ضمن قائمة وقد اعتبر المشرع الفرنسي أعضاء الجسم الإنساني ومستخل.1الأعضاء

وبذلك یكون قد وسع من نطاق المنتوج، ومن .الشدید الذي تلقاهلاعتراضاالمنتوجات رغم 

.نطاق المسؤولیة المترتبة عنه

بعد إصداره للقانون المتعلق بمسؤولیة المنتج -أن المشرع الفرنسي، وما یلاحظ هو

المتعلق بتدعیم الرعایة 535-98قد أصدر القانون رقم -عن منتوجاته المعیبة بأسابیع فقط

الصحیة ومراقبة السلامة الصحیة للمنتوجات الموجهة للإنسان، وذلك حفاظا منه على 

الدم ومخابر التحالیل السلامة الصحیة وحمایة أكبر للمتعاملین مع المستشفیات وبنوك 

كما أن هذا النوع من المنتجات یتضمن مخاطر كبیرة على صحة الإنسان .2لخإ...الطبیة 

.3ثارت ضجة كبیرة في فرنساالدم الملوث بفیروس السیدا التي أوأبز مثال لذلك هو قضیة

الفرع الثالث

المنتجات في القانون الجزائري

دراك موقف المشرع الجزائري من تعریف المنتوج التمییز بین ما ورد في كل یقتضي إ

).ثانیا(وقانون حمایة المستهلك )ولاأ(من القانون المدني

.43تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص-1

.148-147خلیدة غوطي، مرجع سابق، ص ص-2

.44تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -3
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المدني الجزائريالمنتوج في القانون :أولا

تعریف .58-75أغفل المشرع الجزائري في القانون المدني الصادر بالأمر رقم 

منه، وأدرجها تحت عنوان المسؤولیة 138المنتوج، واكتفى باستعمال لفظ الشيء في المادة 

وما لا شك فیه أن كل منتوج .1الناشئة عن الأشیاء، ولعل لفظ الشيء كان واسعا وشاملا

.2لیس كل شيء منتوجاشيء، لكن 

، تم 10-05بموجب القانون رقم 2005لكن بعد تعدیل القانون المدني في سنة 

كل مال منقول ":أنه2مكرر فقرة 140استحداث مصطلح المنتوج بحیث عرفته المادة 

ولوكان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات 

.3"ئیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیةوالصناعة الغذا

مكرر 1245بذلك یكون المشرع الجزائري قد وضع تعریفا للمنتوج وهو نقل للمادة 

التقنین المدني الفرنسي، فالمشرع الجزائري لم یعط المنتوج تعریفا شاملا بل قصره فیما 2

.24مكرر فقرة 140ذكره في المادة 

:ذن، لكن على سبیل المثال لا الحصر، والمنتوج كتاليزائري المنتوج إحدد المشرع الج

وهو كل منقول مصدره زراعي مباشرة كالقمح والشعیر وغیر من :المنتوج الزراعي-1

.5البقولیات والخضروات والفواكه

مثل الأجهزة الكهربائیة والمواد الكیمیائیة كالمبیدات والمنظفات ولعل :المنتوج الصناعي-2

قلیدیة بوغرارة الصالح، حمر العین عبد القادر، الحمایة المدنیة للمضرور من المنتجات المعیبة، بین ضعف القواعد الت-1

، 2020، الوادي، 02، العدد، 04المجلد ،المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، وعدم وضوح القواعد الخاصة

.201ص 

.45تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -2

.212خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-3

.201بوغرارة الصالح، حمر العین عبد القادر، مرجع سابق، ص -4

خاص، كلیة الحقوق والعلوم بأمن من المنتوج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الالالتزامشعشوع كریمة، -5

.57، ص 2014السیاسیة، جامعة وهران، 
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1.یمیز هذه المنتوجات هو خطورتهاما

هي تلك الحیوانات التي یمكن استهلاكها، كالأبقار والأغنام والخیول :تربیة الحیوانات-3

.2والدجاج وغیرها، إضافة إلى منتجات هذه الحیوانات، كبیض والجلود

هي المنتوجات الغذائیة التي تم تصنیعها أو أدخل علیها فعل :الصناعة الغذائیة-4

.4كالمشروبات والمواد المستعملة في صناعة الأغذیة وتحضیرها.3بطریقة ماصناعي

مثل الطیور .5جراء منها التي تعیش في البروهي الحیوانات أو أ:منتوج الصید البري-5

.6التي رخص بصیدها 

-99من المرسوم التنفیذي رقم 1الفقرة 2وقد عرفته المادة :منتوج الصید البحري-6

كل الحیوانات أو أجزاء الحیوانات التي تعیش في البحار أو في ":كتالي.1587

.8"المیاه العذبة بما فیها بیوضها وغددها الذكریة باستثناء الثدیات المائیة 

اعتبرها المشرع الجزائري على غرار الفرنسي منتوجا رغم أنها لا :الطاقات الكهربائیة-7

.9تعد منقولا

ت من مسؤولیة المنتج، لكن تبقى العقارات استثنى المشرع الجزائري العقارا

بالتخصیص منتوجا إذا تم التعامل فیها بصفة منفردة ومستقلة عن العقار، الذي وضعت 

بوعرة نصیرة، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك في ظل اقتصاد السوق، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في -1

.29، ص 2019العلوم، تخصص قانون السوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.58شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص -2

.29بوعرة نصیرة، مرجع سابق، ص -3

.58شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص -4

.30بوعرة نصیرة، مرجع سابق، ص -5

58شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص -6

لمطبقة عند عملیة ، یحدد تدابیر حفظ الصحة والنظافة ا1999جوان 20مؤرخ في 158-99مرسوم تنفیذي رقم -7

.1999جوان 25، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك، ج

.30بوعرة نصیرة، مرجع سابق، ص -8

.59، ص 02أنظر شعشوع كریمة، الهامش -9
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أنه لا یشترط أن یكون المنتوج في شكله النهائي، كما لا یشترط إلىتجدر الإشارة .لخدمته

.21مكرر فقرة 140دة أن یكون ملموسا حیث تعد الطاقة الكهربائیة منتوجا حسب الما

نشیر إلى أن المشرع الجزائري یستثني مستخلصات جسم الإنسان من نطاق مسؤولیة 

من التقنین المدني الجزائري، مما 682في المادة "كل مال"المنتج ذلك لأنه اعتبر المنتوج 

من نطاق هذه المسؤولیة، خاصة وأن قانون العقوبات، یعاقب على الإنسانیخرج جسم 

.2لمتاجرة بالأعضاء البشریةا

المنتوج في قانون حمایة المستهلك:ثانیا

المتعلق بالقواعد العامة 02-89عرف المشرع الجزائري المنتوج بموجب القانون رقم 

.3لحمایة المستهلك الملغى

على المنتجات مهما الالتزامشدد ن المشرع الجزائري  قد یتضح من هذه المادة أ

جاءت واسعة ولا تتضمن أیة استثناءات لتشمل "المنتوج"كما أن عبارة كانت طبیعتها، 

المنتوجات الزراعیة والحرفیة، والمنتوجات المحلیة والمستوردة، لكن هذا التعریف لا ینطبق 

.4على المنتوجات الخاضعة لأحكام خاصة كالأسلحة والمتفجرات

المتعلق برقابة الجودة 39-90نجد أیضا تعریفا للمنتج في المرسوم التنفیذي رقم 

كل شيء منقول مادي ":منه بحیث عرفته على أنه1فقرة 02في المادة .5وقمع الغش

ن المنتوج إذا وباستنادنا على هذا التعریف فإ".ن یكون موضوع معاملات تجاریةیمكن أ

.45تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -1

.46المرجع نفسه، ص -2

توج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة مهما كانت طبیعته، یجب ان یتوفر على كل من:"منه كالتالي 02تنص المادة -3

".أو امن أو تضر بمصلحته المادیة/ضمانات ضد كل المخاطر التي من شانها أن تمس صحة المستهلك  و

.38مرجع سابق، ص ، المسؤولیة المدنیة للمنتجسي یوسف زاهیة حوریة، -4

.، یتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم1990ینایر 30ي مؤرخ ف39-90مرسوم تنفیذي رقم -5
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ئما مثل و مستعملا، فوري الاستهلاك كالمواد الغذائیة، أو داأن یكون منقولا جدیدا أیمكن 

.1الأجهزة المنزلیة بالاستثناء العقار

من الأمر 02وذلك بمقتضى المادة "سلعا"هذا وقد اعتبر المشرع الجزائري المنتوج 

السلعة هي كل منتوج طبیعي أوزراعي ":المتعلق بالعلامات، حیث نص06-03رقم 

ن مفهوم السلعة اویلاحظ من هذا التعریف ،2"أوتقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا

فقرة 02في حین عرفته المادة .3واسع إذ أنه یشمل جمیع المنتوجات مهما كانت طبیعتها

كل مادة أو مادة بناء، أو مركب أو جهاز أو نظام أو ":بأنه04-04من القانون رقم 11

.4"إجراء أو وظیفة أو طریقة

نون حمایة المتضمن قا03-09من القانون رقم 10مطة 03عرفت المادة 

...:المستهلك وقمع الغش المنتوج على أنه كل سلعة أو خدمة یمكن ان یكون موضوع "

.5"تنازل بمقابل أو مجانا

لخدمات، وبخصوص یفهم من ذلك أن المنتوج حسب هذه المادة ینقسم إلى السلع وا

رى، بالمعنى ثار خلافا فقهیا بین من یعتبرها كل ما یمكن أن یباع أو یشتمفهوم السلع فقد أ

التجاري، بذلك فكل ما یخرج عن مجال التعامل التجاري لا یدخل في معنى البضاعة أو 

.السلعة، ومن اعتبرها تشمل كل شيء قابل للنقل والحیازة سواء كان ذو طبیعة تجاریة أم لا

.16قنطرة سارة، مرجع سابق، ص -1

جویلیة 23، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.ج، متعلق بالعلامات،2003جویلیة 17مؤرخ في 06-03أمر رقم -2

2003.

.29-28بوعرة نصیرة، مرجع سابق، ص ص -3

جوان 27، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتقییس، ج2004جوان 23ؤرخ في م04-04قانون رقم -4

).معدل ومتمم(2004

برابح منیر، حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة -5

.53-52، ص ص 2014الحقوق، جامعة الجزائر، 
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كل ":على أنها03-09، من القانون رقم 17مطة 03وقد عرفت السلعة في المادة 

".قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجاناشيء مادي 

ن المشرع قد قصر مفهوم السلع على الأشیاء یتضح لنا من خلال هذا التعریف أ

.1المادیة دون الأموال المعنویة ولم یشترط ان تكون السلعة شیئا منقولا

أما الخدمات فهي الجزء الثاني من المنتوج، والخدمات قد تأخذ شكلا مادیا كخدمات 

ذات طابع مالي مثل خدمات التأمینلعطل وخدمات الاتصال، كما یمكن ان تكون تصلیح ا

.2والائتمان، ویمكن أن تكون ذهنیة كخدمات الطبیب والمحامي

:على أنها16مطة03وقد عرفها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 

عا أو مدعما للخدمة كل عمل مقدم،غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تاب"

ن الخدمات تشمل كل عمل أو أداء أو جهد یمكن تقویمه بالنقود، لكن وعلیه فإ".المقدمة

.3یستثني من الخدمات عملیة تسلیم المنتوج التي تعتبر من التزامات البائع

كل الخدمات 03-09قم یعتبر المنتوج إذن في نظر المشرع الجزائري في القانون ر 

.كالها سواء اتخذت شكلا مادیا أو مالیا، أو حتى ذهنیاشوالسلع بكل أ

.34جع سابق، ص بوعرة نصیرة، مر -1

.56برابح منیر، مرجع سابق، ص -2

.35بوعرة نصیرة، مرجع سابق، ص -3
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الفصل الثاني

بالتتبع كقید لإعمال الدفع بمخاطر التطور العلميالالتزام

، متى تم الكشف عن مسؤولیتهیتمسك المنتج بالدفع بمخاطر التطور العلمي لنفي 

.رة على استیعابهاعیوب في المنتوج  لم تكن الحالة العلمیة أثناء طرحه للتداول قاد

الضوابط التي من شأنها تجنب لكن هذا الدفع لیس مطلقًا، بل هو مقید باحترام 

مما قد تشكله من مخاطر على صحته ،تعیب المنتوجات، وضمان سلامة المستهلك

الخاصة التي تمكّنه من تحاشي النتائج الضارة الإجراءاتاتّخاذ وسلامته، لذلك یتعین علیه 

على من خلال متابعة تطوّر المعرفة العلمیة والّتقنیة ومراعاة التّكنولوجیا الخاصّة لمنتجاته، 

أثبتت متى الحدیثةوالوسائلإلى إتبّاع الابتكاراتبالإضافةالمستوى الوطني وكذا الدّولي،

، الجدیدالاكتشافاتوهذهیتّفقبمالیطوّر منتجاتهضمانات أكثر،بالفعلتقدّمبأنّهاالتّجربة

المبحث (الالتزام بالتتبع، الذي یتعین تحدید مفهومه ذلك كله من خلال فرض ما یسمى ب

الإجراءات التي یتضمنها من أجل الوقایة من آثار المنتوج وتسلیط الضوء على ،)الأول

.)المبحث الثاني(المعیب الضارة، من خلال توضیح الالتزامات المتفرعة عنه
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المبحث الأول

لالتزام  بالتتبعمفهوم ا

یلتزم المنتج بتتبع مسار منتوجاته بعد طرحها للتداول، فقد تكون هذه المنتجات معیبة 

مما یشكل خطورة على المستهلك، لذلك فإن سلامة هذا الأخیر مرهونة بتلك التدابیر التي 

بتتبع اته، من خلال تقیده بما یسمى بالالتزامیأخذها المنتج لتدارك العیوب التي في منتج

المطلب (وكذا طبیعته )المطلب الأول(مفهومه یتعین ضبط المقصود بهولإدراكالمنتوج، 

).الثاني

المطلب الأول

بالتتبعبالالتزامالمقصود 

یؤدي ظهور العیوب في المنتجات إلى إلحاق الأذى بالمستهلك، إذ أن هذا الأخیر لا 

لابد من احتراز المنتج من مخاطر یمكنه أن یكتشف تعیب المنتوج قبل استعماله، لذا ف

منتجاته وإخضاعها للتجارب وتتبعها لفترة زمنیة تسمح له باكتشاف عن العیوب التي تحتویها 

الفرع (في اطار ما یسمى بالالتزام بالتتبع، ولفهم المقصود من هذا الالتزام لابد من تعریفه 

.)الفرع الثاني(وتوضیح كیف ظهر ونشأ ،)الأول

لالفرع الأو

بالتتبعتعریف الالتزام

»یعرف التتبع بـ l’obligation de suivi ، وهو تقنیة أو إجراء یسمح بالكشف 1«

ومحتویات ومكونات منتوج معین، إضافة إلى تحدید المنتج والمستورد استعمالوإیجاد تاریخ 

على تمادا اع، والاستهلاكالتوزیع وصولاً إلىمن عملیة الإنتاج انطلاقاومختلف المتدخلین 

، قسم العلوم الاقتصادیة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةحاج بن على محمد، الالتزام بالتتبع، دراسة مقارنة، -1

.114، ص 17،2017والقانونیة، عدد 
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وثائق تبین مدى احترام التدابیر وفقا لمعطیات الحالة المعرفیة المتطورة، لاتقاء الأضرار 

الناتجة عن تعیب المنتوج بعد طرحه للتداول، والذي لم تسمح الحالة العلمیة باكتشافه إلا في 

.1فترة لاحقة لطرحه، حیث أن المنتوج كان سلیمًا عند طرحه للتداول

Product"الأمریكي على الالتزام بالتتبع تسمیة أطلق المشرع _monitoring" وقد ،

.2اعتبره مظهرًا من مظاهر مبدأ الحیطة الذي أصبح یطبع القانون الحدیث للمسؤولیة

203-12من المرسوم التنفیذي رقم 05كما عرفه المشرع الجزائري من خلال المادة 

جراء الذي یسمح  بتتبع حركة السلعة من الإ:یقصد بتتبع مسار السلعة"...:على أنّه

أو المستورد ها وكذا تشخیص المنتج خلال عملیة إنتاجها وتحویلها وتوضیبها واستیراد

.ومختلف المتدخلین في تسویقها والأشخاص الذین اقتنوهابالاعتماد على الوثائق

في كل الإجراء الذي یسمح بتتبع عملیة تقدیم الخدمة :ویقصد بتتبع مسارالخدمة

."مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على الوثائق

فالتتبع إذًا هو عملیة تسمح للمنتج بتتبع السلع التي یطرحها للتداول وذلك في أیة 

وقد یشكل المنتوج خطرًا على سلامة .مرحلة كانت، ذلك لأن المعرفة العلمیة والفنیة تتطور

التدابیر اللازمة لدرء  واتخاذمة تفرض على المنتج تتبع منتجاته، وأمن المستهلك، لذا فالسلا

.مخاطر منتجه المعیب

، المدیة، 01، عدد مجلة الدراسات القانونیةتبع مسار منتوج كألیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، قونان كهینة، الالتزام بت-1

.10ص ،2018

، ص 2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، )دراسة مقارنة (محمد بودالي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة -2

48.
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الفرع الثاني

نشأة الالتزام بالتتبع

الالتزام بالتتبع من طرف القضاء الألماني بموجب الحكم الصادر بتاریخ استحدث

لرش أشجار بخصوص قضیة تتعلق بمبید الطفیلیات، الذي كان یستخدم1981ماي 17

التفاح وقد أصبح غیر فعال بسبب اعتیاد البكتیریا على المنتوجات، حیث أكد على أن 

المنتج یبقى ملزمًا، بعد طرح المنتوج في السوق، بالسهر وتتبع المنتوج بسبب تطور المعرفة 

.1العلمیة والفنیة على المستوى الوطني والدولي

ریعاتها الداخلیة مخاطر التطور، وذلك من تعتبر ألمانیا من الدول التي عرفت في تش

، والذي أكد على مستهلك 1976أوت 24خلال قانون المنتجات الصیدلانیة الصادر في 

.2الدواء في ضمان سلامته من مخاطر التطور العلمي

، في 389-98نظم المشرع الفرنسي للالتزام بالتتبع، وذلك من خلال القانون رقم 

131-2016والتي أصبحت مدرجة بمقتضى الأمر رقم .2فقرة ال12مكرر 1386المادة 

من 11-1245في المادة ،المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات

التقنین المدني الفرنسي، فبموجب هذه الأخیرة لا یعفى المنتج من المسؤولیة بسبب مخاطر 

وات من تاریخ طرح المنتوج للتداول بالإجراءات سن10التطور العلمي، إذا لم یقم خلال مدة 

.3اللازمة لتدارك نتائجه الضارة

.13، مرجع سابق، ص ...توجقونان كهینة، الالتزام بتتبع مسار المن-1

.114حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -2

.13، مرجع سابق، ص...بتتبع مسار المنتوجالالتزامقونان كهینة، -3
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2-1-221لكن تم حذف هذه الفقرة، وقام المشرع الفرنسي بالمقابل بإضافة المادة 

، والتي تم إدراجها في المادتین 6701-2004إلى قانون الاستهلاك وذلك بموجب الأمر رقم 

-2016بموجب الأمر رقم 2016ین بعد تعدیله في من نفس التقن3-423و 423-2

المعدل للجزء التنظیمي 884-2016كذا المرسوم رقم ، و 2المعدل للجزء التشریعي301

.3له

بموجب هذه المادة یلتزم المنتج باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان سلامة 

:مستعملي المنتجات، وتتمثل هذه الإجراءات في

.المنتجاتاستعمالین عن المخاطر التي قد تنجم من إعلام جمهور المستهلك-

وفي حالة ظهور تلك المخاطر یلتزم المنتج بمجموعة من الإجراءات اللازمة للتحكم في -

، كإخطار المستهلكین بهذه المخاطر ووضع المنتوج تحت المراقبة، أو الأخیرةهذه 

.سحب المنتوج من التداول

عاتق المنتج بموجب قانون الإستهلاك الفرنسي الجدید الذي یقع علىالالتزامهذا 

بالتتبع بمفهومه في القانون المدني، إذ أنّه غیر محدد المدة، ویشمل الالتزامأوسع من 

.4المخاطر الناجمة عن التطور العلمي وغیرها من المخاطر الأخرى

1-Ordonnance N° 2004-670 du 09/07/2004, portante la transportions de la directive

N°2001/95/CE sur la sécurité général des produits et adaptions de la législation du

droit communautaire en matière de la sécurité et conformité des produit J.O.R.F.N°

159 DU 10 /07/ 2004.

2-Ordonnance N° 1016-301 du 14/03/2016 relative à la partie législativedu code de la

consommation, J.O.R.F, N° 0064 du 16/03/2016.

3- Décret N° 2016-884 du 29/06/2016, relatif à la partie règlementaire du code la

consommation, J.O.R.F, N°0151 du 30/06/2016.

.14، مرجع سابق، ص...بتتبع مسار المنتوجالالتزامقونان كهینة، -4
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منتج بضمان السلامة الذي یقع على عاتق الالالتزامأكد القضاء البریطاني على أن 

البحث باستمراریةلیس بالضرورة أن یحدد بمدة من تاریخ طرح المنتوج للتداول، فالمنتج ملزم 

، وبذلك یكون رأي المشرع 1من التطورات العلمیة التي قد تبین المخاطر الكامنة في المنتوج

.بالتتبعالالتزامالبریطاني من رأي نظیره الفرنسي فیما یخص 

بالتتبع، رغم أنّه لم یظهر ذلك صراحة إلا أنّه الالتزامالأخر نظم المشرع الجزائري هو 

التدابیر اتخاذالمشرع الجزائري على المنتج استلزمیظهر من خلال محتواه، بحیث 

الضروریة لاتقاء الأضرار الناتجة عن تعیب منتجه بعد طرحه للتداول، وفي والاحتیاطات

،2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم10هذا الصدد نجد المادة 

، وتطبیقًا لأحكام هذه للاستهلاكإلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه باحترامقد ألزمت المتدخل 

المادة صدر المرسوم التنفیذي المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات في سنة 

لسلعة أو الخدمة للموصفات لا تمنح مطابقة ا":منه تنص7، بحیث نجد المادة 2012

:التدابیر المناسبة قصداتخاذمن ...الهادفة إلى ضمان إلزامیة الأمن 

إذا أظهر التطور استرجاعهاالحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو -

..".التكنولوجي أن السلعة غیر مضمونة

.140، ص 2تیقرین سلوي، مرجع سابق، هامش -1

"على03-09من القانون رقم 10تنص المادة -2 إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعه احترامیتعین على كل متدخل :

:فیما یخصللاستهلاك

.ممیزاته وتركیبته و تغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته-

.مع هذه المنتوجاتاستعمالهتأثیر المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع -

وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات بالاستعمالوالتعلیمات المحتملة الخاصة عرض المنتوج ووسمه -

.الصادرة عن المنتج

.المنتوج، خاصة الأطفالاستعمالفئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة -

".تحدد قواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات عن طریق التنظیم
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لمنتجین یجب على ا:"من نفس المرسوم في ذات السیاق أنّه 10المادة ضافتوأ

والمستوردین ومقدمي الخدمات وضع في متناول المستهلك كل المعلومات الضروریة التي 

.1.."تسمح بتفادي الأخطار المحتملة

بتعقب منتجاته، الالتزامبالتتبع على المنتج ومنفي حكمه الالتزامیفرض إذن

بإبلاغ تزامهالد یتعلق بها ولأخطارها، إضافة إلىوالإطلاع على كل  تطور علمي جدی

التزاماالمنتج بالتتبع،التزامالأشخاص المهددین بخطر تم الكشف عنه حدیثًا، وهذا ما یجعل 

.2یقوم على فكرة الیقظة، والتي قد تؤدي في أخر المطاف إلى سحب المنتوج

المطلب الثاني

طبیعة الالتزام بالتتبع

والاحتیاطاتالتدابیر باتخاذ)جالمنت(یلتزم المستفید من الدفع بمخاطر التطور العلمي 

لتتبع منتوجاته المتداولة في السوق، تفادیًا للإضرار بالمستهلك من مخاطر وعیوب هذه 

.المنتجات التي قد تظهر في وقت لاحق على طرحه للتداول

أم تحقیق ،)الفرع الأول(هل هم مجرد بذل عنایة وقد ثار جدل حول طبیعة الالتزام،

).انيالفرع الث(نتیجة 

الفرع الأول

ببذل عنایةالتزامبالتتبع الالتزام

وذلك بأن یكون حریصًا ویقضًا من أجل الوصول إلى الغایة یلتزم المنتج ببذل عنایة،

لعدم الإضرار الاحتیاطیةالتدابیر واتخاذالمحددة، فالعنایة المطلوبة إذن هي التبصر 

.115، ص حاج بن علي محمد، مرجع سابق-1

.344، ص مرجع سابقبولنوار عبد الرزاق، -2
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اتخاذهخطأ المنتج الذي یتمثل في عدم ببذل عنایة یجب إثبات الالتزامفي .1بالغیر

.2اللازمة لتلافي وجود عیب أو خطر بالسلعة المعنیةللاحتیاطات

ببذل عنایة، ویبررون موقفهم التزامابالتتبع الالتزامیعتبر الرأي السائد في الفقه 

ست ولیاحتمالیة، حیث أنّه في نظرهم فإن النتیجة المبتغاة 3بمجموعة من الحجج والأسانید

لضمان سلامة وأمن المنتوج من الاحتیاطاتباتخاذ، وذلك لأن المنتج یلتزم 4مؤكدة الوقوع

أجل تجنب خطورة هذه المنتوجات على المستهلك، فهو مثلاً ملزم بالرقابة والتحذیر، لكن لا 

.5یضمن عدم إلحاق الضرر بالمستهلك

بفعل المنتوج، بل ذهب البعض إلا أن المستهلك لا یكفیه أن یثبت حصول الضرر

للاحتیاطاتاتخاذهیتعین علیه أن یقیم الدلیل على خطأ المنتج، والذي یتمثل في عدم 

ولم یلفت نظر اكتشفه، أو إذا علم بوجود العیب أي 6اللازمة، لعدم الإضرار بالغیر

.7المستهلك إلیه، فیكون مخطئًا في كلتا الحالتین

،   لالتزامهلیس دلیلاً على عدم تنفیذ المنتج إن إثبات المستهلك للضرر الذي أصابه 

لذا فیجب على المستهلك المتضرر إثبات الصفة الخطرة في -التدابیراتخاذالمتمثل في -

le"المبیع caractère dangereux" أي ذلك العیب أو الخلل في التصنیع الذي أدى إلا

.8وقوع الضرر

.56، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، -1

والعلوم زوبة سمیرة، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق-2

.224، ص 2016السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.37، مرجع سابق، ص شعشوع كریمة-3

.59، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، -4

.37شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص -5

.98، ص 3امش خالیدة، مرجع سابق، هبن بعلاشأنظر-6

.244زوبة سمیرة، مرجع سابق، ص -7

.58-57ص، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(قونان كهینة، الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، -8
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المنتج التزامأن 1991بتاریخ قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر

والبائع لمستحضرات التجمیل بالسلامة لا یكون بقوة القانون لكل الأضرار التي یمكن أن 

هؤلاء یقتصر على تسلیم منتجات لا تمثل أي التزامالمنتوج، لأن استعمالتترتب عن 

ن المنتج یلتزم ، مما یعني أ1خطورة على المستهلكین في العادة، إذا تمت مراعات التوصیات

.2اللازمة لضمان سلامة المنتوج، لكنه لا یضمن تحقیق النتیجةالاحتیاطاتباتخاذفقط 

تتسم طبیعة المنتجات المعاصرة بالخطورة، مما یجعلها تتطلب ممن یستعملها، 

استعمالهالحیطة والحذر، ما یعني أن الضرر قد یكون بسبب إهمال المستهلك أو سوء 

كافة باستخداموذلك .3ج ملزم بإعلام المستهلك بمخاطر المنتوج وتحذیره منهاللمنتوج، فالمنت

ناجعًا، ولكنه لا یستطیع أن یضمن إتباع المستهلك لما أبداه التزامهكافة الوسائل الني تجعل 

.5، وبالتالي فالنتیجة محتملة لا حتمیة4من نصائح ومعلومات وفهمها

اللازمة أي الاحتیاطاتواتخاذرحه للتداول، یلتزم المنتج إذا بتتبع منتجه حتى بعد ط

بذل العنایة اللازمة من أجل تحقیق الهدف المنشود، والمتمثل في عدم الإضرار بأمن 

وسلامة المستهلك بسبب العیوب والمخاطر التي تشتمل علیها منتجاته، ویعتبر من بین 

لتكنولوجیة العالمیة، التي أن یكون المنتج على درایة بآخر التطورات العلمیة واالاحتیاطات

تسمح له باكتشاف العیوب التي في منتجه، لیتسنى له التمسك بالدفع بمخاطر التطور 

.العلمي

.38شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص -1

.57ع سابق، ص ، مرج)دراسة مقارنة(الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، كهینة،قونان-2

.59-58المرجع نفسه، ص ص -3

.545، ص 2020، تمنغاست، 04، عدد12، مجلد مجلة أفاق علمیة، الاستهلاكبالإعلام في عقد الالتزامزاید محمد، -4

.59،  مرجع سابق ، ص )دراسة مقارنة(الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، قونان كهینة،-5
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الفرع الثاني

الالتزام بالتتبع التزام بتحقیق نتیجة

، وهذا الأخیر یعتبر التزاما 1یجد الالتزام بالتتبع أساسه في الالتزام بضمان السلامة

فهو یمثل حمایة للمستهلك، فما على هذا الأخیر إلا أن یثبت أن المتدخل لم بتحقیق نتیجة، 

.2ینفذ التزامه

التزامهیلتزم المنتج بتحقیق نتیجة محددة إذ أن هذا الأخیر لا یمكنه أن یتخلص من

من أجل تحقیق النتیجة المرجوة، الاحتیاطاتبأن یثبت أنّه قد بذل العنایة اللازمة واتخذ كل 

.3یثبت بأنّه كان حسن النیةأو أن 

، ولا ینفعه أن 4فلكي یعفي نفسه من المسؤولیة یجب علیه أن یثبت السبب الأجنبي

قواعد الفن المستخدم والمعطیات المكتسبة احترامیثبت أنّه لم یرتكب الخطأ المتمثل في عدم 

.5من العلم

ن للمستهلك سلامة والحكمة منه، فالمنتج یضمالالتزامیتفق هذا التكییف مع جوهر 

اللازمة وفقا لمعطیات المعرفة العلمیة المتطورة، والاحتیاطاتالتدابیر لاتخاذالمنتوج، وذلك 

من أجل الوقایة من الأضرار الناتجة عن عیب في منتجاته بعد طرحها للتداول، فكل 

محترف ملزم بتعویض الأضرار الناتجة عن منتوجاته سواء كان هذا الأخیر على درایة

.6بتحقیق نتیجةبالالتزامبالعیب أم لا، وهذا ما یعرف 

.117حمد، مرجع سابق، ص حاج بن علي م-1

.545زاید محمد، مرجع سابق، ص -2

.61،  مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، كهینة،قونان-3

.61-60ص بركان كریمة، مرجع سابق، ص-4

.117حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -5

.117، ص نفسهمرجع ال-6
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بتحقیق نتیجة إلى مجموعة من التزاماهذا الالتزام اعتبرواالفقهاء الذین استند

، لأن بذل العنایة 1الحجج، بحیث أنه في حال أعتبر بذل عنایة سیصبح عدیم الجدوى

.2لاأم )التتبع(واجب على المتدخل سواء وجد هذا الالتزام 

كما أن المحترف یلتزم بتسلیم منتوج خال من العیوب وبأن یكون عالمًا بعیوب هذا المنتوج، 

خطأ أم ارتكبفبمجرد وجود هذا العیب تقوم المسؤولیة بغض النظر عن كون المحترف قد 

.3لا

یتضح لنا بالرجوع إلى الأحكام القضائیة الحدیثة لمحكمة النقض الفرنسیة، أن هذه 

ببذل عنایة، وأن المعمول علیه حالیًا هي الحالة الالتزامتتجه إلا التخلي عن فكرة الأخیرة 

فعلى سبیل المثال .4الموضوعیة للمنتوجات وما تحمله من مخاطر على الأشخاص والأموال

المثال یسأل صاحب المتجر عن كل ضرر یصیب المشتري بسبب المنتوجات التي یبیعها 

بتحقیق نتیجة، بحیث یتعین على هذا التزاماالمتجر له، مما یعني أنّه یقع على صاحب 

الأخیر بیع منتوجات سلیمة لا تشكل خطرًا على صحة المشتري، فتقوم المسؤولیة على هذا 

.5الأخیر بمجرد إصابة المستهلكین بأضرار بسبب تناولهم لهذه المنتجات كالتسمم والمرض

عن 6ى مسؤولیة صاحب الفندقإذ نص علالاتجاهأخذ المشرع الجزائري كذلك بهذا 

عن كل ضرر ناتج عن حالة وفاة الزبون أو تضرره بسبب تناوله للمأكولات أو المنتوجات 

.38كریمة، مرجع سابق، ص شعشوع-1

.65،  مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الالتزام بالسلامة من اضرار المنتجات الخطیرة، كهینة،قونان-2

.62المرجع نفسه، ص -3

.39شعشوع كریمة، مرجع سابق، ص-4

.61بركات كریمة، مرجع سابق، ص -5

، 2ج، عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج1999جانفي 06مؤرخ في 15-99من القانون 26مادة -6

.1999جانفي 10الصادر في 
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إذا تبین أن الوفاة لا علاقة لها بما تناوله أو أن هذه المأكولات إلاالتي قدمت له، 

.1ولا تشكل خطرًاللاستهلاكوالمشروبات كانت صالحة 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، نجد أن المشرع 9وباستنادنا على المادة 

یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة ":الجزائري تبنى نفس الموقف إذ تنص هذه المادة

..".مضمونة وتتوفر على الأمن للاستهلاك

مكن العادیة أو التي یاستعمالهیقصد بالمنتوج المضمون، كل منتوج في ظروف 

توقعها، بما في ذلك المدة، الذي لا یتشكل أي خطر أو یشكل أخطارًا محدودة في أدنى 

المنتوج، وتوفر مستوى حمایة عالیة لصحة وسلامة استعمالمستوى وتتناسب مع 

.2الأشخاص

بالسلامة أو على الأقل ضمانًا لسلامة للالتزاممكملاً التزامابالتتبع الالتزامیعتبر 

أساسیًا ومنه تتفرع الإلتزامات الأخرى في التزامابالسلامة الالتزامالنظر لكون المستهلك ب

.3عقد الإستهلاك

.61بركات كریمة، مرجع سابق، ص -1

الحمایة القانونیة للمستهلك :المتدخل بضمان أمن المنتوجات، یوم دراسي وطني حولالتزامسي یوسف زاهیة حوریة،-2

.18، ص 2018أفریل 26یة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم واقع و أفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.117حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الثاني

بالتتبعالالتزامالإلتزامات المتفرعة عن 

یفرض على المنتج حتى یتمسك بالدفع بمخاطر التطور العلمي تتبع مسار منتجاته، 

لا یتنصل من المسؤولیة بمجرد وضع منتجاته للتداول، بل یبقى مسؤولا عن المخاطر فهو 

والعیوب التي قد تظهر في منتجاته وتشكل تهدیدا على سلامة وأمن المستهلك، ویتفرع عن 

وفي )المطلب الأوّل(بالإعلامالالتزامأساسیان یتمثلان في التزامانبتتبع منتجاته التزامه

المطلب (ج یشكل خطرًا على المستهلك فیلتزم المنتج بسحبه من التداولحال بقي المنتو 

).الثاني

المطلب الأول

بالإعلامالالتزام

یقع على عاتق المنتج فور درایته بعیوب منتجاته إعلام المستهلك بهذه العیوب، ولأن 

وأن منتجه یشكل خطورة، فالإعلام هو السبیل الوحید للحد من مخاطر المنتوج الذي سبق

.طرح للتداول، والوسیلة الوحیدة التي بید المنتج لیحاول تدارك المخاطر التي یشكلها منتوجه

وطریقة )الفرع الأوّل(بالإعلامالالتزامتقسیم هذا المطلب إلى مضمون ارتأینالذا 

).الفرع الثاني(بهذا الأخیرالالتزام

الفرع الأوّل

مضمون الالتزام بالإعلام

نتج فور اكتشافه لعیب منتوجاته، اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة ینبغي على الم

لمنع وقوع الضرر من خلال الاعلام، وهذا في إطار تنفیذه لالتزامه المتمثل في مراقبة وتتبع 

المنتوج، سواء كانت سلعة أو لاستعمالمسار منتجه، طیلة هذه الحیاة العادیة أو المحتملة 
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فعل  سریع وشامل، من خلاله یخبر المنتج الجمهور بحقیقة العیب ، وهو بمثابة  رد1خدمة

.2وما قد یسببه من أضرار

جوهریًا وهو الإعلام والتبصیر والتحذیر من التزامایقع إذن على عاتق المنتج 

.3مخاطر منتوجاته المعیبة، كما علیه أن یتخذ ما تقتضیه السّلامة من ضوابط

تشف المنتج والمستورد لعیوب منتجاتهم فهم ملزمون وفضلا عن ذلك فإنه في حال إك

بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش المختصة إقلیمیا على الفور، 

بحیث تقوم هذه الأخیرة بعد إبلاغها بأخذ رأي الهیئات والمؤسسات التقنیة وبعدها تتخذ كل 

.4یف الخدمةالتدابیر من أجل سحب كل سلعة من السوق أو توق

من 17تجدر الإشارة إلى أنه یختلف الالتزام بالإعلام المنصوص علیه في المادة 

الذي یتم عن طریق الوسم أو أیة وسیلة أخرى، عن الإخبار الذي 03-09القانون رقم 

.5نقصده في مخاطر التطور العلمي بعد طرح المنتوج للتداول

الفرع الثاني

بالإعلامالالتزامطریقة 

مع حجم العیب وما قد یترتب علیه من أضرار لكن لیس الإخبارناسب وسیلة تت

، فیمكن أن یكون الإعلام بخطاب إذا كان المستهلك معروفًا لدى 6للإخبار أسلوب محدد

.117حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -1

، ص 2002ن، .ب.ن، د.د.دمحمد محي الدین إبراهیم سلیم، مخاطر التطور كسب لإعفاء المنتج من المسؤولیة،-2

93.

المنتج بتتبع مسار سلامة منتوجاته في مواجهة مخاطر التطور العلمي، دراسة تحلیلیة في التزامة، غمام جریدي ملیك-3

.427، جامعة الوادي، ص 01، عدد 12، المجلد مجلة العلوم القانونیة والساسیةالقانون الجزائري والمقارن، 

.402بن عدیدة نبیل، مرجع سابق، ص -4

.142، ص 1ش تیقرین سلوى، مرجع سابق، هام-5

.141المرجع نفسه، ص -6



بالتتبع كقید لإعمال الدفع بمخاطالالتزامالفصل الثاني                     ر التطور العلمي                                                                            

-45-

الالتزاموهو معنى 2، أو بالإعلان في الصحف أو الإذاعة المسموعة أو المرئیة1المنتج

.العلميبالإعلام فیما یخص مخاطر التطور 

بحیث 3یلتزم المنتج إضافة إلى ذلك بإعلام المصالح المختصة بحمایة المستهلك

من المرسوم التنفیذي 15تتخذ هذه الأخیرة مجموعة من التدابیر وهذا ما نصت علیه المادة 

تبلیغ المتدخلین للمعنیین عن طریق إنذارات محررة بوضوح :"...على أنه203-12رقم 

...التي یمكن أن تشكلها السلعة أو الخدمة الموضوعة في السوقوتشیر إلى الأخطار

توجیه أوامر إلى المتدخلین المعنیین بالإعلام حول الأخطار الناجمة عن السلع أو -

الخدمات التي یمكن أن تشكل أخطار لبعض الاشخاص وإعلامهم في الوقت المناسب 

.وبكل الطرق الملائمة

بة لكل سلعة أو خدمة تشكل خطرا على صحة وأمن إتخاذ التدابیر اللاّزمة بالنس-

المستهلكین، قصد تجنب وضعها في السوق وإعداد التدابیر الضروریة المرافقة للسهر 

...".هذه التدابیراحترامعلى 

المطلب الثاني

سحب المنتوج من التداول

الذي سبق وأن طرحه -یتخذ المنتج التدابیر اللاّزمة عندما یكتشف أن منتوجه

معیبًا، ومن هذه التدابیر التي یلتزم بها للحد من مخاطر منتوجه الموضوع في -للتداول

بحیث یجري علیه ،)الفرع الأول(المنتوج من التداول، الذي قد یكون مؤقتا سحبالسوق،  

الفرع (بعض التعدیلات، كما قد یكون السحب نهائیًافي حال كان مستحیلا إصلاحه 

.)الثاني

.117حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -1

.93محمد محي الدین إبراهیم سلیم، مرجع سابق، ص -2

.117حاج بن علي محمد، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأوّل

السحب المؤقت

، ویقصد به منع 1یسحب المنتوج من التداول مؤقتا عند الإشتباه في عدم مطابقته

المنتج من التصرف في المنتوج أو عن تقدیم الخدمة طوال فترة إجراء الفحوصات 

، أي إصلاح العیوب التي في المنتوج 3، والغرض من السحب هو تحقیق المطابقة2والتحالیل

.4علیه لتحاشي ضرره، وبعدها یعاد إطلاقه للتداولوإجراء التعدیلات

، وقد نصّت 035-09یعتبر السّحب من التعدیلات الجدیدة التي جاء بها القانون رقم 

یتمثل السحب :"الفقرة الأوّلى من هذا الأخیر على ما یلي59على السّحب المؤقت المادة 

الإشتباه في عدم مطابقته المؤقت في منع وضع كل منتوج للإستهلاك أینما وجد، عند

أو نتائج التحریات المعمقة لاسیما نتائج التحالیل أو الإختباراتإنضاروذلك في 

...".التجارب

التي تسمح 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 07وهو ما أشارت إلیه أیضا المادة 

وج الخطیر في باتخاذ تدابیر مناسبة قصد الحد من وضع المنت6لأعوان قمع الغش المؤهلین

السوق، وفي حال أظهر التطور التكنولوجي أن المنتوج غیر مضمون، ومن بین تلك التدابیر 

.7سحب المنتوج

ذكرة ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، م03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون رقم -1

.163ـ، ص 2015، 01لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.142تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -2

.163، مرجع سابق، ص ...بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك-3

.142تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -4

بالوسم، مذكرة تخرج من أجل نیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة لتزامالاضیف االله فاطمة، -5

.78، ص 2016، 01الجزائر 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم 25نصت علیهم المادة -6

ك، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في بن عدیدة نبیل، الالتزام بالإعلام وتوابعه في مجال قانون الاستهلا-7

.401، ص 2018، 2العلوم، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
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لهؤلاء التي سمحت03-09من القانون رقم 53وهو ما أشارت إلیه أیضا المادة 

وسلامته باتخاذ كافة التدابیر التحفظیة اللاّزمة من أجل حمایة المستهلك وصحته الأعوان

من هذا 25یتخذ الأعوان المذكورون في المادة :"ومصالحه، بحیث نصّت على ما یلي

.القانون، كافة التدابیر التحفظیة قصد حمایة المستهلك وصحته وسلامته ومصالحه

والحجز والسّحب المؤقت أو النهائي للمنتوجات أو إتلافها والتوقیف ...یمكن الأعوان...

"....المؤقت للنشاطات

كل التدابیر للتأكد من شكوكهم حول باتخاذلأعوان الرّقابة سمحت المادة أعلاه

.1المنتوجات التي یعتقدون أنها تسبب أضرارًا للمستهلك

وفي سبیل تحقیق ذلك یحق لأعوان قمع الغش أخذ عینات من المواد المعروضة 

یقة ملائمة للبحث وهو إجراء إداري بحت، بوصفه طر )المنتوجات المشكوك فیها(للبیع

.2والتحري في مجال رقابة الجودة وقمع الغش

یتم إقتطاع العینات قصد إجراء التحالیل والإختبارات والتجارب، والتي تقوم بها 

.3المخابر التابعة للوزارة المكلفة بحمایة المستهلكین

اقتطاع ثلاث عینات متجانسة 03-09من القانون رقم 40وقد اشترطت المادة 

ع ختم على كل واحدة منها ویتم وسمها للتعریف بها، وتتضمن بیانات معینة، إضافة یوض

.4إلى تحریر محضر خاص بأخذ العینات یشمل على بیانات خاصة

.152خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-1

كلیة الحقوق مبروك ساسي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، -2

.62، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.150خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-3

.62مبروك ساسي، مرجع سابق، ص -4
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ترسل العینة الأولى إلى المخبر المؤهل لإجراء التحالیل والتجارب، أما العینتین الثانیة 

بالرّقابة، أما الأخرى فتحتفظ بها مصالح الرّقابة والثالثة، فیحتفظ بإحداهما المتدخل المعني

یوم تبدأ من تاریخ التسلیم، 30، بحیث ترسل إلیها لتحلیلها في مدة 1التي قامت بالإقتطاع

وخلال هذه الفترة یجوز لمصلحة رقابة الجودة وقمع الغش القیام بالسحب المؤقت للمنتجات 

.2نتائج التحلیلانتظارفي 

التصرف في المنتوج أو تقدیم الخدمة طوال المدة التي تستغرقها عملیة من بذلك یمنع 

یومًا ویمكن تمدیدها، وتنتهي إذا تبین أن 15إجراء الفحوص والتحالیل والتي قد تصل إلى 

.3یوم15المنتوج مطابق أو لم تتم الفحوصات في ظرف 

الفرع الثاني

السّحب النهائي

تهلك من مخاطر المنتوجات التي عرضت تستدعي ضرورة حمایة سلامة المس

من 62للإستهلاك من طرف المتدخل، السّحب النهائي للمنتوجات، وذلك حسب المادة 

من القانون نفسه، وذلك 25من طرف الأعوان المذكورین في المادة 03-09القانون رقم 

.4دون رخصة مسبقة من السّلطة القضائیة

:وهمایكون السّحب النهائي في حالیتین 

.حالة عدم إمكانیة مطابقة المنتوج وإصلاحه-

.151خالیدة، مرجع سابق، ص بن بعلاش-1

.62مبروك ساسي، مرجع سابق، ص -2

.63ص ،نفسهمرجع ال-3

تج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة مامش نادیة، مسؤولیة المن-4

.159، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ویقع على عاتق المتدخل المخالف دفع 1حالة ثبوت خطورة المنتوج المعروض للإستهلاك-

المنتوج أینما وجد، ویترتب على سحب المنتوج لاسترجاعجمیع المصاریف والتكالیف 

.2تحریر محضر بذلك

توج من التداول، شبكة الإنذار إستحدث المشرّع الجزائري بخصوص سحب المن

، بحیث تباشر هذه الشبكة السّحب 203-12السریع، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الفوري من السوق لكل منتوج یضر بصحة وأمن المستهلك، وتسهر على متابعة وتنظیم كل 

شروط سلعة خطیرة موضوعة في السّوق، بسحبها الفعلي والفوري وكذلك بإتلافها وفقا لل

الملائمة، إضافة إلى إعلام المستهلكین بتلك الأخطار التي تشكلها هذه المنتجات، وإلزام كل 

.3باسترجاعهامن المنتجین والموردین والموزعین 

من القانون 63یتم إتلاف المنتوج بعد سحبه نهائیًا من التداول، وقد تطرقت المادة 

ثبت أن المنتوج مقلد أو غیر صالح لإتلاف المنتوج والذي یتم في حال 03-09رقم 

وهو یعد آخر حل یمكن اللّجوء إلیه لتفادي خطر المنتوجات والإتلاف یكون 4للإستهلاك

، ویتم إتلاف المنتوج من 5بأمر من الجهة القضائیة المختصة وهو الإجراء الموالي لحجز

ضر الإتلاف من طرف المتدخل بحضور الأعوان المكلفین بالرّقابة، ویتم بعدها تحریر مح

.6طرف الأعوان ویوقعون علیه مع المتدخل

نأخذ على سبیل المثال فیما یخص السّحب النهائي للمنتوج من التداول قضیة الدواء 

وهو عقار كان یوصف للنساء الحوامل لتفادي التقیؤ، وكان أوّل "thalidomideتالیدومید"

رب أنه غیر عان ما بینت التجا، لكن سر "l’épilepsie"غرض منه هو علاج صداع الرأس

.143تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -1

.160-159مامش نادیة، مرجع سابق، ص ص -2

.143تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -3

.07، ص مرجع سابقبوروح منال، -4

.225ص مرجع سابقعمارة نعیمة، -5

.08، مرجع سابق، ص ...بوروح منال، فعالیة الرقابة الاداریة-6
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من قبل عدة استعملدولة معظمها أوروبیة وقد 46نتشر في فعال، بعدما سبق وأن ا

، اكتشف أن الشركة المنتجة مخطئة، فقد ولد جیل من الأطفال بلا أقدام أو أیدي، 1أشخاص

التجارب إذ تسبب هذا العقار بتشوهات خلقیة للأطفال، رغم أن هذه الأعراض لم تظهر عند 

.2التي سبقت عرض هذا المنتوج للتداول

ألف إلى 10000بلغ عدد الأطفال المولودین بتشوهات خلقیة بسبب هذا العقار 

، وهذه العیوب "الباربیوان"ألف طفل، وقد اكتشف أن هذه التشوهات سببها مادة 12000

ات السّلامة من التي في العقار لم تكتشف قبل عرضه للتداول، بل كان مطابقًا لمواصف

.3الناحیة العلمیة، إلا أنه سبب أضرارًا جسیمة

،  إذ أنه سحب من  السوق 4بسرعة وفي العالم كله"تالیدومید"تم وقف تداول عقار

وبدأ ضحایاه بتلقي التعویضات بعد عدة سنوات بفعل دعاوى قانونیة 1962في سنة 

قضیة، تم إستثناء الأدویة من الإعفاء وحملات شعبیة، وكنتیجة للضجة التي أثارتها هذه ال

.5لمخاطر التطور العلمي

Médiatorمدیاتور"نجد كذلك قضیة الدواء mg" والذي یعتبر مضادًا للسّكري

وقاطع الشهیة للأشخاص البدینین، قد توصل العلم إلى أنه یسبب إرتفاع الضغط الشریاني 

موت، وهذا ما أدى إلى سحبه من والرئوي، وله تفاعلات خطیرة على القلب، وقد یسبب ال

.20096التداول سنة 

بومدین فاطیمة الزهراء، مخاطر النمو كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤولیة عن المنتجات المعیبة، مرجع سابق، -1

.24ص 

.51سابق، ص تیقرین سلوى، مرجع -2

.52-51، ص ص نفسهمرجع ال-3

مرجع سابق، بومدین فاطیمة الزهراء، مخاطر النمو كسبب من اسباب الاعفاء من المسؤولیة عن المنتجات المعیبة،-4

.24ص 

.52تیقرین سلوى، مرجع سابق، ص -5

.52، ص نفسهمرجع ال-6
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كما نجد من الأمثلة على سحب المنتوج من التداول في الجزائر تدخل المدیریة 

علبة مسمومة من الجبن الذي یحمل 5950الجهویة للتجارة بولایة وهران، وقیامها بسحب 

ي على مواد سامة خطیرة، وقد ، بعدما أثبتت التحالیل المكروبیولوجیة أنه یحتو "سینا"علامة

.1وجهت المدیریة برقیات لمدیریات الولایة من أجل سحب هذا المنتوج من السّوق المحلي

.143ص تیقرین سلوى، مرجع سابق، -1
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خاتمة

أن ات للتداول لم یكن یخطر في البالتتطور التكنولوجیا یومًا بعد یوم، وتطرح منتج

وكلما أصبحت لا توفر مخاطرها، تعاظمتیتوصل العلم إلیها، وكلما ازدادت تطورًا كلما

.السلامة المطلوبة، لذلك تطور معها التشریع كي یواكب هذه التغیرات

ومن خلال دراستنا لموضوع الدفع بمخاطر التطور العلمي توصلنا إلى أنه الدفع 

بمخاطر التطور العلمي هو من بین الدفوع المستحدثة، وهو دفع یحقق التوازن بین مصلحة 

.ذ یحقق للأول الحمایة، ویضمن للثاني إمكانیة الإبداعالمستهلك والمنتج، إ

ویعتبر المنتج ومن في حكمه هم المستفیدون من هذا الدفع كونه یتیح لهم نفي 

المسؤولیة إذا أثبتوا أن الحالة المعرفیة وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح بمعرفة العیب 

.واكتشافه

لیس مطلقا، بل أن المنتج یبقى مقیدًا بتتبع كما توصلنا إلى أن هذا الدفع المستحدث

منتجه بعد طرحه للتداول، كما أنه یجب أن یبقى على درایة بالتطورات العلمیة العالمیة 

بإعلام -في حال إكتشف تعیب منتجه -الخاصة بمنتوجه المطروح في السوق، فهو ملزم 

.جمهور المستهلكین بعیب المنتوج وذلك بشتى الوسائل

إلى إتخاذ كل التدابیر من أجل سحب المنتوج من التداول في حال تكررت إضافة

الشكوى على منتوجه، وذلك لإجراء التحالیل اللاّزمة للمنتوج وقد یصل الأمر إلى إتلاف 

.المنتوج وسحبه نهائیا من السوق

،ميمخاطر التطور العلا تثیر إشكالا فیما یخص الدفع بتجدر الإشارة إلى أن جائحة كورون

د فیروس كورونا التمسك بالدفع لقاح ضالالإشكال یكمن في مدى استطاعة منتج أنحیث 

.مخاطر التطور العلميب
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.2014معمري، تیزي وزو، 
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الإطار القانوني والتنظیمي للحمایة من أضرار المنتجات الاستهلاكیة، خالیدة،بن بعلاش.2
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي 

.2017بلعباس،

دور التامین من المسؤولیة عن المنتجات في حمایة المستهلك الجزائري، خلیدة غوطي، .6

كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، د،.م.رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل

2019.

، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، أطروحة لنیل شهادة زوبة سمیرة.7

.2016الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین، رسعمارة نعیمة.8

.2014القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنیل شهادة فتاك علي.9

.2017الدكتورة في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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ة من أضرار المنتجات الخطیرة، دراسة مقارنة، أطروحة ، الالتزام بالسلامقونان كهینة.10

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المسؤولیة المدنیة للمنتج عن منتجاته الصناعیة، أطروحة مقدمة لنیل یسعد فظیلة، .11

اه علوم، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطینة، شهادة دكتور 

2017.

:مذكرات الماجستیر-ب

حق المستهلك في ضمان المنتوجات المعیبة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة برابح منیر، .1

.2014الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المتعلق بحمایة 03-09المستهلك في ظل قانون رقم ، ضمانات حمایة بوروح منال.2

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون حمایة المستهلك 

.2015، 01والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

حمایة المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجي، دراسة تیقرین سلوى، .3

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مقارنة، مذك

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات خمیس سناء، .4

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلومالمعیبة،

.2015السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الالتزام بأمن من المنتوج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون شعشوع كریمة، .5

.2014الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

ن ، الالتزام بالوسم، مذكرة تخرج من أجل نیل شهادة ماجستیر في القانو ضیف االله فاطمة.6

.2016، 01الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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مسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة مامش نادیة، .7

الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2012.

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة مبروك ساسي.8

.2011القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

III.المقالات:

مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة في القانون الاردني، "أحمد عبد الرحمن المجالي، .1

، دراسات القانونیة والاقتصادیةمجلة الاجتهاد لل، "دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون الفرنسي

273-228، ص ص 2020،  تمنغاست، 03، العدد 09المجلد 

مجلة الفكر ،"فعالیة الرّقابة الإداریة لحمایة المستهلك من مخاطر المنتوجات"، بوروح منال.2

.10-1، ص ص 2019، 05، العدد القانوني والسیاسي

المدنیة للمضرور من المنتجات المعیبة، الحمایة "بوغرارة الصالح، حمر العین عبد القادر، .3

المجلة الدولیة للبحوث القانونیة ، "بین ضعف القواعد التقلیدیة وعدم وضوح القواعد الخاصة

.226-197، ص ص 2020، الوادي، 02، العدد، 04، المجلد والسیاسیة

ت مخاطر التطور كسبب للإعفاء من المسؤولیة عن فعل المتوجا"، بولنوار عبد الرزاق.4

مجلة المنار للبحوث ، "دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري(المعیبة، 

.355-330، ص ص 2018، المدیة، 05، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیة

مجلة ، "مسؤولیة المنتج عن مخاطر التطور العلمي في مجال الدواء"،بومدین فاطیمة الزهرة.5

-103، ص ص 2014تمنغاست، 05عدد ، نونیة والاقتصادیةالاجتهاد للدراسات القا

123.

الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة دراسة مقارنة، ، الإلتزام بالتتبعحاج بن على محمد، .6

.120-113، ص ص 2017، 17، قسم العلوم الإقتصادیة والقانونیة، عدد والإنسانیة
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مجلة جامعة ، "التكنولوجيالمسؤولیة عن مخاطر التطور"، حمود غزال، الهیثم حسن.7

، 33، سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، تشرین، المجلدتشرین للبحوث والدراسات العلمیة

.256-239، ص ص 2011، 01العدد

، عدد 12، مجلد مجلة لأفاق علمیة، "الالتزام بالإعلام في عقد الإستهلاك"، زاید محمد.8

.557-528، ص ص 2020، تمنغاست، 04

، مجلة أفاق علمیة، "الالتزام بالسلامة على ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي"وسف،زروق ی.9

.295-287ص ص ،2019، تمنغاست، 03، العدد 11المجلد 

التزام المنتج بتتبع مسار سلامة منتوجاته في مواجهة مخاطر "، غمام جریدي ملیكة.10

مجلة العلوم القانونیة ، "نالتطور العلمي، دراسة تحلیلیة في القانون الجزائري والمقار 

.445-422، ص ص 2021، جامعة الوادي، 01، عدد 12، المجلد والساسیة

مجلة ، "الالتزام بتتبع مسار منتوج كألیة لحمایة المستهلك الإلكتروني"قونان كهینة، .11

.19-8، ص ص 2018، المدیة، 01، عدد الدراسات القانونیة

IV.المداخلات

:المتدخل بضمان أمن المنتوجات، یوم دراسي وطني حولمالتزا، سي یوسف زاهیة حوریة-1

الحمایة القانونیة للمستهلك واقع و أفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2018أفریل 26معمري، تیزي وزو، یوم 

عجالي بخالد، واقع ومستقبل الاعفاء من المسؤولیة المدنیة عن تطور مخاطر -2

مستقبل المسؤولیة المدنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :ني حولملتقى وطالمنتجات، 

.2020جانفي 28جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، یوم 

قونان كهینة، الدفع بمخاطر التطور العلمي بین مقتضیات تشجیع المنتج على الانتاج -3

:ملتقى دولي حولوضمان السلامة الجسدیة للمستهلك من مخاطر المنتوجات،

مؤسسات الناشئة والتنمیة الاقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود ال

.2021جوان 30معمري، تیزي وزو، یوم 
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V.النصوص القانونیة:

:النصوص التشریعیة-أ

ج، عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

.ل ومتمم، معد1975سبتمبر 30، الصادر في 78

، 54ج عدد .ج.ر.، متعلق بالتقییس، ج1989دیسمبر 19مؤرخ في 23-89قانون رقم .2

)ملغى(1989دیسمبر 20الصادر في 

ج .ج.ر.، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج1999جانفي 06مؤرخ في 15-99قانون .3

.1999جانفي 10، الصادر في 2عدد 

، 44ج عدد .ج.ر.، متعلق بالعلامات،ج2003جویلیة 17مؤرخ في 06-03أمر رقم .4

.2003جویلیة 23الصادر في 

، 41ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتقییس، ج2004جوان 23مؤرخ في 04-04قانون رقم .5

).معدل ومتمم(2004جوان 27الصادر في 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم .6

.2009مارس 8الصادر في ،15ج عدد .ج.ر.ج

:النصوص التنظیمیة-ب

، یتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.المعدل والمتمم

، یحدد تدابیر حفظ الصحة 1999جوان 20مؤرخ في 158-99مرسوم تنفیذي رقم -2

ج عدد .ج.ر.للاستهلاك، جوالنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري 

.1999جوان 25، الصادر في 49

، یتعلق بالقواعد المطبقة في 2012ماي 06مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -3

.2012ماي 09، الصادر في 28عدد .ج.ج.ر.مجال المنتوجات، ج
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باللغة الفرنسیة:ثانیا

I. Textes juridiques

A. Textes juridiques européens :

- Directive N° 58-374/CEE du conseil du 25/07/1985 relative au

rapprochement des dispositions des états membres en matière de

responsabilité du fait des produits défectueux, J.O.U.E N° L 210,

du 07/08/1985, modifiée par la directive 1999-34/CE du parlement

européen et du conseil, du 10/05/1999, J.O.U.E N° L 141, du

04/06/1999.

B.Texte juridiques français

1- lois :

- Code civile voir sur : www.legifrances .gouv.fr

- LOI N
O 98-389 DU 19 MAI 1998 RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ DU

FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX, JORF N°117 DU 21 MAI 1998.

2- Ordonnances :

1. OrdonnanceN°2004-670 du 09/07/2004, portante la

transportions de la directive N° 2001/95/CE sur la sécurité

général des produits et adaptions de la législation du droit

communautaire en matière de la sécurité et conformité des

produit J.O.R.F.N° 159 DU 10 /07/ 2004.

2. Ordonnance N° 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du

droit des contrats, du régime général et de la preuve des

obligations, J.O.R.F N° 0035 du 11/02/2016.
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3. Ordonnance N° 1016-301 du 14/03/2016 relative à la partie

législative du code de la consommation, J.O.R.F, N° 0064 du

16/03/2016.

3- Décrets :

1. Décret N° 2016-884 du 29/06/2016, relatif à la partie

règlementaire du code la consommation, J.O.R.F, N°0151 du

30/06/2016.
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الملخص

لسنة الأوروبيیعتبر الدفع بمخاطر التطور العلمي من الدفوع التي استحدثها التوجیه 

طارإفي حین أن المشرع الجزائري لم یتناوله في ،، وقد أخذ به المشرع الفرنسي1985

مكرر من 140مسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة، رغم تكریسه لها بموجب المادة 

.القانون المدني، وإنما أشار إلیه في النصوص الخاصة بحمایة المستهلك

یستطیع المنتج بمقتضى الدفع بمخاطر التطور العلمي، أن ینفي مسؤولیته وذلك إذا 

یة وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح له باكتشاف العیب الذي اثبت أن الحالة العلمیة العالم

.كان في هذا المنتوج، وقد ظهر جدال فقهي بین مؤید ومعارض لهذا الدفع

یتوقف التمسك  بالدفع بمخاطر التطور العلمي على التقید بالتزام معین یتمثل في 

ضمونه اتخاذ مجموعة من التدابیر الالتزام بتتبع مسار المنتوج حتى بعد طرحه للتداول، م

والاحتیاطات لضمان سلامة وأمن المستهلك عند اكتشاف العیب، وتتمثل هذه التدابیر في 

إعلام المستهلك بتعیب المنتوج فور درایته بذلك، وسحب المنتوج من التداول سواء كان سحبا 

.مطابقامؤقتا لجعله مطابقا، أو سحبه نهائیا وإتلافه في حال إستحال جعله 

:الكلمات الدالة

الدفع مخاطر مخاطر التطور العلمي؛التطور العلمي؛ المخاطر؛ المنتج؛ مسؤولیة المنتج؛

التطور العلمي؛ الإلتزام بالتتبع؛ الالتزام بالإعلام؛ سحب المنتوج


